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           :مقدمة 
ھ  تكون  ان  من  والاستمرار  البقاء  یرید  مجتمع  لاي  لابد درة  ل ا  ق   "  سلطة  "  علی

اتھم  اتھماعرصو  افراده  تناقضات  على  تھیمن ى  وتكون  واختلاف ة  راسھ  عل ھ  ممثل   ل
  الحاكمة  الدولة  سلطة  ھي  المسیطرة  القوة  وتلك  ،  العلیا  القدرة  ھذه  سیاسي  ككیان

ل  عضویة  علاقة  ابینھم  والمجتمع فالسلطة          ش  تمث سھ  يءال لا  ،  نف ام  یتصور  ف   قی
ك  سلطة  دون  من  مجتمع  قیام  ولا مجتمع،  دون  من  سلطة لازم  فھنال ین  ت   الجماعة  ب

ا  وسلطة ا  تجعلھ ةبمث  منھ راس  اب ن  ال سد  م ل  الج ا  تعم صالحھا  لھ ا  ول ؤمن  فیم ھ  ت   ب
ای  دنس  الى  حاجة  في  مجتمع  يا  في  السلطة  كانت  واذا  وتعتقد یم  تھایشرع   منحھ   ویق

ي  القضیة  ولكن  طاعتھا  اساس  لھا ن  ارثت  الت ة  لبحثا  خلال  م ع  بالمقارن شری  م   ةعال
   .المجتمع  في  السیادةو  السلطة  تكون  لمن  ھي  الإسلامیة

ان سلطة جانب شرعیة ال بال .ول سیاس  جان شرعیةي ال سلطة  ل ل  ال ي  یتمث   أداة  ف
ناد  صیبا"الإس شرعیة  "لتن ي  ال ز  الت ا  یرتك ند  كماالح  علیھ شرع  اس لط  یةل   .تھس

رھي   یوقراطیةثوال  الدیمقراطیة شرعیة  عن  التعبی سیاس ال سلطة  یةال ا  .لل ب  ام   الجان
ر  ھي  –  علیا  امرة  سلطةك  السیادة  فان  السلطة  لشرعیة  يالقانون   شرعیةال  عن  التعبی

ةو سلطة  القانونی ات  ولان .لل اینت  المجتمع ي  تب سفتھا  ذاھبھام  ف داتھا  وفل ان  ومعتق   ك
م  ماالحك  تولیة  في  وشرعیتھا  السلطة  اسناد  ادوات  تختلف  ان ً حتما ي  للحك وانین  ف   الق
  .الإسلامیة  والشریعة  یةضعالو

                                                
 ٢/٤/٢٠٠٨قبل للنشر في    *٢١/١١/٢٠٠٧ في  البحثأستلم 
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  :أهمية الموضوع
اتي  لبحثموضوع ا  ھمیةفأ ن  ت ي  البحث  خلال  م سلطة  ةشرعی  ف   ودراستھا  ال

ق ت  وف ھ  ماكان ي  علی در  ف الة  ص ع  الرس لامي  والمجتم دیث  الإس ین  الح انون  وب   الق
ي  الوضعي راز  ف ات  اب شریعةایجابی لبیاتو  الإسلامیة   ال وانین  س ي  الوضعیة  الق   الت

ة  ةبالھی  الى  افتقدت ة  والمكان دانھا  نتیجة  الثابت سماء   لعصمةفق دینفصل و  ال   عن ال
سلطة  مشكلة  بحثنا  في  نعالجف  ةولدال دور  ال ا  ومای ن  حولھ رات  م اتو  تبری ن  نظری   م

ل اء  قب انون  فقھ عي  الق عیا  الوض نھم ً س ي  م م  ف لطة  دع اليوبال  ماالحك  س شكلة  ت   الم
حة  ةخصار ي  وواض انون  ف عي  الق دم  .الوض ود  وع ك  وج شكلة  تل ي  الم ع  ف   المجتم

ھ  الإسلامي  النظام  معالم   قد اوضحتالثابتة  الله  ةشرع لان  الصحیح  الإسلامي   وادات
یة سة  الاساس ي  الرئی ناد  ف سلطة  اس ذلك  ال ا  ل نقوم  فانن ث  س وع  بح ة  الموض   مقارن
  .الإسلامیة  بالشرعیة

  :فرضية البحث
ن        بعض م َّأن السلطة في الإسلام تعد من قبیل الضرورة والفریضة وعدھا ال

رض  رورة لغ رد ض ا مج د اعتبروھ عي فق انون الوض ي الق ا ف دین وأم ول ال أص
  .حمایة الحقوق والحریات وفض النزاعات الإنسانیة ومدى مشروعیتھا

  :مشكلة البحث
ي       سلطة ف ع ال ي دراسة واق شكلة البحث ف دور م ان ت ذي ك النظام الإسلامي ال

ا  دى موافقتھ ا وم ائل تولیھ ث وس ن حی عیة م وانین الوض ي الق الم وف ح المع واض
ولي  تم ت ي ی ین الوسائل الت دى شرعیتھا وب للشرع الحنیف والنھج الإسلامي وما م

  .السلطة فیھا بطرائق أخرى مختلفة مفتقرة إلى الشرعیة الأصولیة

  
  
  

  :هدف البحث
دھا      یھدف البحث إ ي اعتم سلطة الت ولي ال شرعیة لت یلة ال لى الوصول إلى الوس

دى  النظام الإسلامي ومناقشة بقیة الوسائل الأخرى في ضوء القوانین الوضعیة وم
  .موافقة شرعیتھا للنظام الإسلامي وقبول أفراد الشعب ودیمقراطیتھم
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  :منهجية البحث
ا ین النظ ا ب اریخي م ارن والت ث المق لوب البح دنا أس انون اعتم لامي والق م الإس

  .الوضعي 

  :هيكلية البحث
  :الأتي   الشكل  وعلى  مباحث  على أربعة  بتقسیم البحث  قمنا          وقد

ث  ة/  الأول  المبح شرعیة  ماھی صھا  ،  ال ا  وخصائ ن  وتمیزھ شابھھا  ع ن  مای   م
     المصطلحات

انون الوضعي والنظام /المبحث الثاني  ي الق شكلتھا ف ضرورة السلطة بالمجتمع وم
  الإسلامي

  الإسلامي  والنظام  الوضعیة  القوانین  في  الدولة  سلطة  شرعیة  أساس/ لثالثا  المبحث
   

ث ع ال  المبح ائل/ راب ناد  وس سلطة  إس رعیتھا  ال عیال  نظمي الف  وش ام  ةوض   والنظ
            الإسلامي

  المبحث الأول
  المصطلحات  من  يشابهها  ما  عن  زهايوتمي  وخصائصها  الشرعية  ماهية

نتن       ي  اولوس ذا  ف ث  ھ رف  المبح ى  التع شرعیة عل دأ ال رقوال مب ا  ف ین  بینھ   وب
سلطة،  عیةوشرم ا  ال ین  وبینھ یادة  وب انون  س د  یننبو  .الق ك  بع صائص  ذل لطة  خ   س

شریعة  الوضعیة  القوانینفي   ومشكلتھا  ھارتوضرو  الدولة ىالإسلامیة  وال ق   عل   وف
   -:الأتي  نحوال  وعلى  ةثلاث  مطالب
  عیةالشر  ماھیة  /الأول  المطلب

  الإسلامي  نظاموال  الوضعي  القانون  في  الدولة  سلطة  خصائص  /الثاني  لمطلبا
  تمییزھا/ الثالث  المطلب

  
  

   الأوللمطلبا
  ماهية الشرعية
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  الأول  الفرع
     تعريفها

د  ن أصل واح شتقین م ً     مصطلح الشرعیة أو المشروعیة لغة وإن كانا لفظین م
ان م ا مختلف شریعة إلا أنھم شرع أو ال و ال ا ھ ل منھم دقیق لك وم ال ث المفھ ن حی

شرع والمشروعیة  ة ال ا موافق ة ومعناھ شرع بصیغتھ الفعلی ن ال فالشرعیة مشتقة م
د  ة ق شرع والمحاول ة ال ة موافق د محاول ة وتفی صیغتھ المفعولی شرع ب ن ال شتقة م م

  .)١(تصیب وقد تخطئ
د  فوق ھ  اختل ي  الفق د  ف ل  تحدی ن  ك شرعیة  م شروعیة  ال ذف  والم ض  أخ   بع

ا وم  ءالفقھ د  بمفھ ل  واح ن  لك شرعیة  م شروعیة  ال بعض  ،  والم رق  الاخر  وال ین  ف   ب
ة  اخضاع  في  تكمن  بانھا  المشروعیة  عد  اذ  والمشروعیة  الشرعیة انون  الدول ن  للق   م

ة ع  تسمو  علیا  مبادئ  وجود  خلال شریعات الدول ا  وسبقلى الدستور وت ي  وجودھ   ف
ة سھ  الدول اوا نف صد بھ ة فیق ة الحاكم ادئ الإیدیولوجی شرعیة  مب ن ال ة ولك ي الدول

ا أو  توریا أو قانون ان مصدرھا دس ا ك ھ أی یادة أحكام انون وس یادة الق دأ س ي مب تعن
ة اك . )٢(لائح ان ھن ك، ف شان ذل ة ب ات الفقھی ي المؤلف ات ف ددت التعریف ا تع فمھم

نوردھا ي س ات الت م التعریف دھا معظ ي عن یان تنتھ ان أساس من . اتجاھ ع ض ا تق أنھ
ائج الفكر الاشتراكي) الغربي(للیبرالي تأثیر نتائج الفكر ا أثیر ونت . والأخر ضمن ت

شرعیة ات لل دة تعریف د وردت ع صطلح . وق تخدم م ن اس اء م ن الفقھ بعض م ف
ة ) دیجي(فالعلامة ). المشروعیة( ي عدم استطاعة أی رى إن المشروعیة تتحد ف ی

ي یرسمھا ن ردي إلا ضمن الحدود الت رار ف ص ذو سلطة في دولة قانونیة اتخاذ ق
ادي المعنى الم انون ب ام أي ق د ع ضھم . )٣(بع ھ بع ال الإدارة أو (وعرف أن أعم

ي  ة ف ا القانونی الھیئات العامة وقراراتھا النھائیة لا تكون صحیحة ولا منتجة لأثارھ
یش  ذي تع ام ال انون الع د الق ا لقواع دار مطابقتھ ا إلا بمق اطبین بھ ة المخ مواجھ

  .)٤() الجماعة في ظلھ
                                                

 ١٩٨٧ – القاھرة – القضاء الإداري –محمد أنس قاسم جعفر، الوسیط في القانون العام .د )١(
 .١٢ ص–

 .٢٨٠ص  ،  ١٩٨١  ، القاھرة ،  الحریة  ضمانات ،  ربیع محمد  منیب  .د )٢(
  وزارة  شوراتنم  خالد  يدرش  .د  ، ترجمة ،  العام القانون في دروس  ، يیجد  لیون  العمید)٣(

  .١٤٦ص، ١٩٨١، بغداد ،  العدل
 
 الحدیثة القاھرة  مكتبة ، للقانون الدولة خضوع وضوابط  المشروعیة  مبدأ ،طعیمة الجرف. د )١(

 .٥ص  ،١٩٧٣مصر  ،
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ر      ویستع ي یعب ات للمشروعیة الت ي تعریف اء الاشتراكیین ف ن الفقھ رض عدد م
تراكیة  شرعیة الاش طلاح ال ا باص اط (عنھ انون والأنم صارم للق ضوع ال ي الخ ھ

ة  ات الاجتماعی ة والمنظم ات الحكومی ع الھیئ ل جمی ن قب ا م ة علیھ ة المبنی القانونی
ومین فھذه التعریفات تعطي معنى واحدا ھو خضوع ا.)١() والأفراد ام و المحك لحك

ة  د القانونی ن القواع الخروج ع سھا ب سمح لنف ة أن ت سلطة الحاكم یس لل انون فل للق
فھي . )٢(بحجة أنھا موجھة إلى المحكومین فالسیادة في النظم الحدیثة تكون للقانون

واطنین  ع الم ل جمی ن قب ا م ذا دقیق ة تنفی ائق القانونی ائر الوث وانین وس ذ الق تنفی
ات الاجت اوالمنظم سؤولین فیھ ة والم ات الدول ة وھیئ ة . ماعی اة الدقیق ع المراع م

راد  ة والمسؤولین والأف ر الحكومی ة وغی ات الحكومی ع الھیئ ن جانب جمی والتقید م
ا  ة، كم شعب العام ر عن إرادة ال ي تعب ا والت للقوانین والتشریعات التي ترتكز علیھ

ة ى المحافظ دف إل ي تھ ودة وھ ة الموج روف المادی ددھا الظ ام تح ى النظ  عل
اتھم  راد وحری وق الأف ى حق ذلك عل وره وك ادة تط سیاسي وزی اعي وال الاجتم
ر  ھ أم ذي ینظم انون ال ع الق صرف م ابق لأي ت ي تط شروعة فھ صالحھم الم وم
ھ  صحیح مع الأخذ بنظر الاعتبار حقیقة وطبیعة النظام السیاسي الذي یسود في ظل

  .ھذا القانون
سود      فھي الاتفاق مع القواعد الق انونیة أیا كان مصدرھا دستوریا أو تشریعیا وت

ود  ع وج ة م د القانونی ة القواع دم مخالف راد بع ة والأف ن الدول ل م ى ك ا عل أحكامھ
ث  ة، حی ى المخالف ر جزاء عل زام إذ لا ضمانة بغی ذا الالت ى الإخلال بھ الجزاء عل

  .)٣(تتوقف قیمة الالتزام ومدى الإیمان بھ على مدى فعالیة ھذا الجزاء
وم  اكم والمحك ن الح ل م زام ك شرعیة الت دأ ال ي مب لامي فیعن ھ الإس ي الفق      وف
ة  سنة النبوی رآن الكریم وال ا الق شریعة الإسلامیة وھم بالمصدرین الأساسیین في ال
ك  ي ذل د ف ھ نص والمقی رد فی م ی وكذلك القوانین التي تصدر عن إرادة الأمة فیما ل

  .)٤(بروح الإسلام مبادئھ العلیا

                                                
)٢( A.KH.Makhneko.The state Law of the socialist countries 

progress.Moscow.1976 , p264. 
  ، العراقیة التجربة ضوء في  مقارنة  دراسة ،  المشروعیة حمایة وسائل  ، محمد  سبتي علي.د) ٣(

 ١٨ص  ، طبع  سنة  بدون ،  بغداد
 النظریة العامة في –رعد ناجي الجدة .كطران زغیر نعمة ود.إحسان حمید المفرجي ود.د )١(

 – وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي –القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق 
 .٦٠ ص– ١٩٩٠ – جامعة بغداد –لقانون كلیة ا

 دراسة مقارنة بین القانون – مبدأ سیادة القانون وضمانات تطبیقھ –طھ السعید السید  )٢(
 .٢٦ ص– ١٩٩٦ – القاھرة – دار النھضة العربیة –الوضعي والشریعة الإسلامیة 
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ق بحدود .    من خلال ھذه التعریفات التي ذكرھا الفقھاء   شرعیة یتعل دأ ال ان مب ف
ا ة لھ د ملزم ة لقواع ات الحاكم ة وخضوع الھیئ ة لا . سلطان الدول ة القانونی والدول

ة  ة الواقعی ترتبط ارتباطا حتمیا بفكرة الحكومة الشرعیة أو القانونیة وكذلك الحكوم
ن دون سند م وم م ي تق ا الفعلیة الت ام فیھ ارس الحك د لا یم ذلك ق ا ك انون فأنھ ن الق

فالحكومة الواقعیة قد لا . سلطتھم طبقا للقواعد المقررة في الدستور النافذ والقوانین
ضرورة إن  ي بال ك لا یعن ة، إلا إن ذل ت قائم ي كان ة أو الت وانین القائم ضع للق تخ

ة ر قانونی ة غی صبح دول ة ت ة لا . الدول ة الواقعی ك إن الحكوم دل ذل ث أن تع تلب
ة لا  ة الفعلی ة، فالحكوم ات الحاكم ا الھیئ دة تخضع لھ وانین جدی القوانین أو تضع ق

ع الأوضاع . تتحلل من كل خضوع للقانون ق م ا یتف وانین م وإنما ھي تضع من الق
شرعیة دأ ال سلطة ومب ین مشروعیة ال اط حتمي ب ة ارتب یس ثم ن . )١(الجدیدة فل ولك

ا شرعیة ة متى توصف السلطة بأنھ ن ناحی ین المشروعیة م ا وب ارق بینھ ا الف ؟ وم
  .أخرى ؟ وبینھا وبین مبدأ سیادة القانون؟

  
  

  المطلب الثاني
   خصائص سلطة الدولة في القانون الوضعي والنظام الإسلامي

م سموھا  ي تباشر بحك      تعرف السلطة العامة على أنھا قدرة التصرف الحر الت
ق النظ ق خل ذا مھمة حكم الناس عن طری ى ھ ستمرة وھي عل انون بصفة م ام والق

ستقیم النظام  اعي ولا ی ا خارج النظام الجم ان لھ َّالأمر تعد ظاھرة اجتماعیة لا مك
دونھا ستقر ب اعي ولا ی ي . )٢(الجم ة ف لطة الدول صائص س راز خ ى إب نعمل عل وس

ة : المجتمع الإسلامي والقانون الوضعي في فرعین ، الأول  خصائص سلطة الدول
  .خصائص سلطة الدولة في المجتمع الإسلامي: وانین الوضعیة والثاني في الق

  الفرع الأول
   خصائص سلطة الدولة في القانون الوضعي

                                                
 دار′،ط  الرئیسیة  رهوصو السیاسي التنظیم واسس ،  السیاسیة  النظم  ، البنا عاطف محمود .د) ٣(

 .١٠٣ص  ، ١٩٨٥ - ١٩٨٤، القاھرة ،  العربي  الفكر
 ، الحدیثة القاھرة مكتبة السیاسي للتنظیم العامة  والاسس الدولة  نظریة ،  الجرف طعیمة.د  )١(

   ٨١ص  القاھرة ،  نشر  سنة  بدون
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  :السلطة ظاھرة اجتماعیة: أولا
ا  شریة ولا یتصور وجودھ ًأي أنھا كما ذكرنا انفا موجودة داخل الجماعات الب

دون وجود س ا ب ا بدون ھذه الجماعات ولا یستقر أمرھ ظ النظام فیھ لطة أمره تحف
ن  د عنصرا أساسیا م وة تع َّوتعمل لصالح أفرادھا ومھما یكن أصل السلطة فان الق

سلطة ا ال وم علیھ ي تق مان . )١(العناصر الت ائم وض ام الق ن النظ دفاع ع رض ال ولغ
الفیناحترا ى المخ زاءات عل رض الج ھ، وف سیة . م وة البولی ى الق ة عل د الدول تعتم

ة و یش لحمای سجون والج دت ال ذلك وج یطرتھا ل رض س ا وف ا وأمنھ جودھ
  .)٢(والمعتقلات وغیرھا من وسائل العقاب دورا كبیرا

ا  ا ذكرن ة كم وة مادی كل ق ة ش اة الواقعی ذت بالحی ة وان أخ سلطة العام ن ال ولك
ا فھي قبل كل شيء تعتمد في دى ارتباطھ ى م ي شرعیة تصرفاتھا عل ا وف  وجودھ

دق تعبیرھ شریة وص ة الب ا بالجماع ى رض اس عل ستقر بالأس ي ت نھم فھ ا ع
ا  سلطة ویمكنھ د شرعیة ال ذي یؤك و ال ذا الرضا ھ المحكومین بھا وقبولھم لھا، وھ
ن أن  ھ ، ویمك ول قبول ن المعق ا م ي إلزام ة تعن ذه الطاع ا وھ اء بواجباتھ ن الوف ًم
ط  وة المسیطرة فق ى الق سلطة عل دت ال دم الطاعة إذا اعتم اكس ع وم مع یحمل مفھ

ر وعلى قوتھ م تظف ا ل ا المادیة فإنھا ستفقد مشروعیتھا وتصبح سلطة غاصبة لأنھ
شرعیة ویزعزع شرعیة .)٣(برضا الجماعة عنھا  د ال ى فق وھذا الوضع سیؤدي إل

  .السلطة ویھددھا بالانھیار
  :السلطة ظاھرة سیاسیة : ثانیا

ود  سیاسي ، فوج یم ال صر التنظ ا عن وفر لھ د أن یت شري لاب ع ب ة كمجتم الدول
ام الجماعات سلطة ة، مسؤولة أم ة والخارجی ة الداخلی  سیاسیة تؤدي وظائف الدول

د  ي ی سلطات ف ع ال شعب، فتجمی الإقلیم وال ق ب ي تتعل شؤون الت ة ال الأخرى عن كاف
ة  سیطرة العام ن ال ا م ا یمكنھ ة م ة والقانونی ن الوسائل المادی حكومة واحدة تملك م

ة سلطة أخر ن أی أي دون أن تكون خاضعة .)٤(ىعلى إقلیم الدولة دون منازعة م
ك  ي تمل سلطات الت ى ال َّداخلیا أو خارجیا لسلطة أعلى منھا فھي في الداخل تعد أعل
ا  ة ولا تخضع مادی ات الداخلی راد والھیئ ین الأف ًأمر الحكم في الخلافات التي تنشأ ب

                                                
  لدستوريا والنظام  الدستوري  القانون في  العامة النظریة ،  واخرون  المفرجي حمید احسان  .د) ٢(

 ،١٩٩٠  القانون،  كلیة  ، بغداد  جامعة ،  العلمي والبحث العالي  التعلیم وزارة  ،  العراق  في
 ٤٩ص

  ،١٩٧٧، بغداد  ، القانون كلیة  ماجستیر  رسالة  ، السلطة فلسفة  ، الاعظمي  حسن  فرج عمار.د) ٣(
 .ومابعدھا ٢٠ص

) ١( Jean-William laferreile pouvoir politique p.u.f paris.1969,p.13 
 ٨١-٨٠ص  ،  سابق  مصدر  ، الدولة  نظریة  طعیمة الجرف،. د )٢(
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یة أو  ة أو سیاس ة أو مھنی ت نقابی واء كان رى س سلطة أخ ا ل ًولا معنوی
سلطة فالذ.)١(عسكریة ا لل ي یمیز المجتمعات المنظمة في الدول الحدیثة ھو امتلاكھ

السیاسیة العامة، فھذه السلطة تملك إصدار القرار النھائي والتي تتمیز بالخصائص 
  :الآتیة

شون  -١ ذین یعی ة ال إنھا سلطة شاملة لان سلطة صاحب السیادة تشمل الأفراد كاف
دات والات اة المعاھ ع مراع ة م یم الدول ى إقل ل عل نظم عم ي ت ة الت ات الدولی فاقی

  .الھیئات الدبلوماسیة والمنظمات الدولیة
ع  -٢ ة تتمت ة داخل الدول ات كاف راد والھیئ و الأف أنھا سلطة مطلقة لان سلطتھا تعل

 )٢(.أي الإرادة الدستوریة والتشریعیة المستقلة. باستقلال سیاسي
ة -٣ ام . إنھا سلطة دائم اة الحك ى حی ي استمرارھا عل د ف اة لا تعتم رتبط بحی ل ت ب

 .الدولة والأمة
ستمد سلطاتھا  -٤ ھي وحدة لا تتجزأ لان الھیئات التي تمارس السلطة في الدولة ت

 .من صاحب السیادة وفق الصلاحیات والتخصصات المخولة لكل منھا
ع  -٥ اقض م ھي غیر قابلة للنقل أو التحویل إلى سلطة أو ھیئة أخرى لان ذلك یتن

  )٣(.طبیعتھا
یا رض ص ذلك ولغ رة ول رت فك تقراره، ظھ ة اس اعي وكفال ود الجم نة الوج

ة  سلوكیات الفردی اعي وتطوره ولتطوع ال صالح الجم السلطة العامة لتسھر على ال
اعیین سلام الجم ن وال ق الأم ا یحق رر .بم سیاسیة ق سلطة ال ضرورة ال دا ل وتأكی

ھ خصائصھ ) أرسطو( سمح ل ز لدرجة ت ي الجماعة شخص ممی ا وجد ف ھ إذا م ان
ا، وصفاتھ أ ھ ملك ادي ب ن یكون على رأس جماعة فان مجموعة الأفراد یجب أن تن

أن تنصیب حاكما على المسلمین قد وجب بالفعل، فضلا ) ابن خلدون(وكذلك ذكر 
اتھم  ودھم  وحی تحالة وج شر، واس اع للب ضرورة الإجم شرع ل ھ بال ن وجوب ع

                                                
بالمعنى   ١٢٦ص  ،١٩٧٥القاھرة ،  العربیة النھضة  دار  ، السیاسیة النظم ،  بدوي  ثروت .د) ٣(

 .٧٥، ص١٩٧١فكر العربي ، القاھرة، محمد كامل لیلة،النظم السیاسیة، دار ال.  دنفسھ ینظر
  الجامعة،  شباب مؤسسة  ٣،ط  العامة والحریات السیاسیة النظم  ، یتالمت  علي  الیزید ابو .د ) ١(

 .١٧ص، ١٩٨٢الاسكندریة
  منشورات  مقارنة  دستوریة تاریخیة  ،دراسة  )( الرسول حكومة ، الملاح  یحیى ھاشم .د) ٢(

  القانون  ، عثمان  خلیل  عثمان د و.٩٠-٨٩ص ،٢٠٠٢،  بغداد ،  العراقي العلمي المجمع
 .٥٣- ٥٢ص  ،نشر سنة دون  ،  القاھرة  ، الدستوري
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م  ث إذا ل راض بحی ضارب الأغ ازع لت اع للتن رورة الاجتم ن ض ردین م ن منف یك
  .)١(للحاكم الوازع لقضى ذلك إلى الھرج والمؤدي إلى ھلاك البشر وانقطاعھم

  :السلطة ظاھرة قانونیة: ثالثا
اعي المشترك  صالح الجم اع، إن ال یؤكد الباحثون من علماء السیاسة والاجتم
و  ا فھ ق تلقائی ستقبلیة لا یتحق الھم الم في الحیاة الجماعیة وتحدید أھداف الأفراد وأم

ب ذا یتطل دد ھ سلوك لا یھ ن ال ة م ا معین نھم أنماط ا بی سلكوا فیم راد أن ی ن الأف  م
ع  ي المجتم وافر ف ب أن یت ا یوج و م وره وھ ول دون تط ام، ولا تح صالح الع ال
ذا  ست قواعد ھ ا، ولی ة ویوجھھ السیاسي نظام سلوكي محدد یحیط بالأنشطة الفردی

انون ر الق ة غی ي النھای سلوكي ف ام ال و. النظ ا یك ح م سلطة وأوض ین ال تلازم ب ن ال
ل  ن قب دخل م انوني للجماعة، فأصبح یقضي الت ن التنظیم الق وم م و الی والقانون ھ

ولھذا التدخل یجب . بعد اتساعھا وامتدادھا. السلطة في تنظیم جمیع مجالات الحیاة
ي  ة ف ة الحاكم سیاسیة للطبق سلطة ال لاح ال و س انون فھ و الق یلة وھ ون بوس أن یك

ا نحو تنظیمھ لمختلف الأ راد تلقائی ھ لا تضمن سیر الأف ي الجماعة وبدون وضاع ف
  .)٢(تحقیق صالح الطبقة الحاكمة

ا،  م الجماعة وتنظیم أحوالھ ي حك ھ سلاحھا ف انون لأن فالسلطة بحاجة إلى الق
ى لا  ذه حت ى تنفی رام وتعمل عل ھ الاحت ل ل سلطة لتكف ى ال انون بحاجة إل كما أن الق

  .)٣(لجماعة ویسودھا الاضطرابیعبث بھ الأفراد فیختل نظام ا

  الفرع الثاني
  خصائص سلطة الدولة الإسلامية

ان  یادة وان ك ة وذات س ة الإسلامیة بخصائص فھي سلطة نظامی تتمیز الدول
ام  دھا بأحك رة تقیی وح فك ھ وبوض ر فی لامیة تظھ ة الإس ي الدول سیادة ف وم ال مفھ

  :لذا فإننا سنتناولھا وعلى الشكل الأتي. الشرع الحنیف
  سلطة نظامیة: أولا

                                                
  یحیى د    بالمعنى نفسھ ینظر  .٨٠- ٧٩ص  ، سابق مصدر  ، الدولة نظریة ،  الجرف طعیمة .د )٣(

  ، القاھرة  ، نشر سنة بدون  ، العربیة  دار النھضة  ، السیاسیة المعاصرة الانظمة  ، الجمل
 .ومابعدھا  ٨٠ص

 .٢١٣- ٢٧ص  ، ١٩٧١  ، القاھرة  ، ربيالع الفكر  دار  ، السیاسیة النظم  ،  لیلة كامل  محمد.د )١(
 ، سابق مصدر ، الدستوري القانون  في  العامة  النظریة ،  واخرون المفرجي  احسان حمید  .د )٢(

 .٨٧ص ،  سابق  مصدر ،  الدولة  نظریة  ، الجرف  طعیمة  د و  ،٥١ص
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ى  نادھا إل سة أي إس ة أو مؤس لطة منظم ا س ة أنھ لطة الدول صائص س ن خ م
ة و الدول ن یمارسونھا ھ ة . شخص مجرد مستقل عن أشخاص م ولا شك أن الدول

ة  اكم، فالخلیف صیة الح سیاسیة وشخ سلطة ال ین ال صل ب لامیة تف ام(الإس لا )  الإم
ن یتمتع بالسلطة على أنھا ملك لھ أو امتیاز  من امتیازاتھ الشخصیة التي یستمدھا م

  .قوتھ المادیة أو من صفاتھ الذاتیة
ي النظام الإسلامي  وتظھر الصفة النظامیة لسلطة الدولة في أجمل صورھا ف

ي الإسلام ) الإمامة(فالخلافة  ة ف یس الدول ة أو رئ ى الرضا، والخلیف ي عل د مبن عق
ى یتولى السلطة نیابة عن الأمة ولصالحھا ولھا أن ائج عل اء نت ب الفقھ ھ، ورت  تعزل

ة، وان العجز . ھذا منھا د الإمام ن عق أن العجز عن النھوض بشؤون الأمة یمنع م
ي  ممكن أن یكون مادیا وممكن أن یكون معنویا بالخضوع لسلطة أخرى انھزامیا ف
م  ستطیع إن یُحك َداخلھ لا یستطیع أو لا یملك الإرادة السیاسیة بصورة مستقلة ولا ی ِ َ

  .)١(ع الله وشریعتھ في الدولة بمختلف الذرائعشر
ة صاحبة  كما إن للخلیفة الإمام إن یستعفي من الإمامة لأنھ مولى من قبل الأم
ي  السلطان وسنده وسنبین لاحقا بصورة تفصیلة في موضوع السیادة ولمن تكون ف

سلطة. النظریات التي قبلت في مشروعیة السلطة في مطلب لاحق  وھذا یعني أن ال
ین  ا ھو أم ھ وإنم ازا خاصا ب د امتی في الإسلام لا تندمج في شخص الحاكم ولا تع

ة ن الأم ة ع ھا نیاب سلطة یمارس ى ال ة . عل ن المرحل ا م سلطة وانتقالھ یس ال فتأس
دى  ي م اوت ف ة تتف د ثابت ضوعھا لقواع ي خ ردة یعن سلطة المج ى ال صیة إل الشخ

ي سلطة . امھانموھا وتعقیدھا تبعا لدرجة تطور الدولة وطبیعة نظ وھذا ما یتوفر ف
ام . الدولة الإسلامیة، فالإسلام دین ونظام ادئ والأحك حوي في متنھ العدید من المب

روط  ة وش ام البیع رعیتھا كنظ تھا وش ا وممارس سلطة وانتقالھ ولى ال ة یت الخاص
ام ومسؤولیاتھم ات الحك ة وواجب ادئ العدال شورى ومب ة وال خ.....الخلاف د . )٢(ال وق

ام عرف علماء ث یتصرف الحك سلطة بحی  الإسلام فكرة الوجود الدائم للدولة أي ال
ن  ة لم د الخلیف ام وان تقلی خاص الحك ر أش و تغی ذة ول صرفاتھم ناف ى ت مھا وتبق باس

  .)٣(یتولى وظیفة في الدولة ھو نیابة عن الأمة

                                                
 – دار الفكر العربي – ١ طبعة – الوسیط في النظم السیاسیة –محمود عاطف البنا .د )١(

 .٥٢و٥١ ص– ١٩٨٨ –اھرة الق
  القاھرة، العربي، الفكر  دار  ، ١ط السیاسیة، النظم في  الوسیط ،  البنا  عاطف  محمود .د)٢(

 .٥٣-٥٢ص ،١٩٨٨
  االفقة في  الدولة بنظریة  المقارنة مع  الإسلامیة الدولة  نظریة الصعیدي، حازم عبد المتعال .د )٣(

 .١٤٧- ١٤٦ص ،١٩٧٧،  رةالقاھ حقوق  ، اطروحة دكتوراه ،  الحدیث الدستوري
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ى درجة  ي وصلت ال سیاسیة الت وإذا كانت الدولة لا تقوم إلا حیث الجماعة ال
ن التنظ ا م سلطة فیھ ون ال ذین یمارس خاص ال ن الأش ستقل ع ان م ا كی ل لھ یم یجع

ة شخص . ویعبر عنھا بفكرة الشخصیة المعنوی فیظل صحیحا ان إضفاء وصف ال
اء  ان فقھ سلطة وإذا ك ر واضح عن فكرة تأسیس ال دم تعبی المعنوي على الدولة یق

ك الشریعة الإسلامیة لن یعرفوا تعبیر الشخصیة المعنویة، ولكنھم ع رفوا معناھا ذل
م ف لأنھ سجد والوق ال والم ت الم وا لبی ا اثبت ات أحكام وق والواجب ن الحق رة م  كثی

ي  ة ف ول ان الدول ن الق ع م ا یمن ة م یس ثم ة، فل رتبط بالشخصیة المعنوی ا ی وھو م
  .)١(النظام الإسلامي تتمتع بالشخصیة المعنویة

  سلطة ذات سیادة: ثانیا
ة ذاأن ي الدول سیاسیة ف یادة  السلطة ال ا(ت س شيء ) سلطة علی ذا ال ق ھ وینطب

ة ي الدول سیاسیة ف سلطة ال صائص لل ن خ اه م ا ذكرن لامیة بم ة الإس ى الدول . عل
ة  افالسیادة في الإسلام ھي للدول ام المرتبطة بشخصیتھأم یادة الحك ر م س  فھي غی

ة الإسلامیة . موجودة وغیر جائزة یادة الدول ن س ا إلا إذاولك ا كانت سلطة علی  أنھ
ت أنإلا .  الشریعة الإسلامیةبأحكامت سلطة مطلقة بل تتقید لیس  النظریات التي قیل

سم  ا تت ي جمیعھ ات ف ت نظری عي، كان ھ الوض ي الفق ة ف یادة الدول د س ي تقیی ف
د  دم التحدی الغموض وع د   لاأوب ا تتقی ة بینم لطات الدول ى س ا عل دا حقیقی دم تقیی ًتق ً

  .)٢(الإلھيم ذات المصدر سلطة الدولة الإسلامیة بالكثیر من الأحكا

  المطلب الثالث 
  تمييز الشرعية عما يشابهها من المصطلحات

  الفرع الأول
  مشروعية السلطة وشرعيتها

ا أنبعد   بینا سابقا من انھ لا یوجد تلازم بین مشروعیة السلطة وشرعیتھا فھم
ت  ي الوق سلطة شرعیة ومشروعة ف صفتان مختلفتان للسلطة السیاسیة من كون ال

ى إلىفشرعیة السلطة تعني استنادھا . تھذا  الحاكم أن سند قانوني لممارستھا، بمعن
وانین والأوضاع للإجراءاتتقلد وظیفتھ طبقا  ائم والق ا الدستور الق ي نص علیھ  الت

ذه  ة لھ راءاتالمنظم إذا، الإج ذه ف ع ھ م تتب راءات ل ستحقة الإج سلطة م ن ال م تك  ل
شرعیة  ف ال ي الحكوأولوص ة وھ د  القانونی سلطة بع اكم ال ا الح د فیھ ي یتقل ة الت م

                                                
 .٥٥ص  ، سابق  مصدر  ، السیاسیة النظم في  الوسیط ،  البنا  عاطف  محمود  .د )١(
 .٥٥ص  ، سابق  مصدر  ، السیاسیة النظم في  الوسیط ،  البنا  عاطف  محمود  .د )٢(



  شرعیة السلطة ونظام الحكم في الدولة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (36), Year (2008) 

١٧٨

ا الدستور والأوضاع الإجراءات إتباع ي نص علیھ انون أو الت ة .  الق ا الحكوم وأم
لت  ي وص ة الت ىالواقعی سلطة دون إل اع ال راءات إتب ة الإج شروط القانونی  وال

ائم تور الق ام او الدس ي النظ ررة ف ا . المق لاب فكلاھم ورة والانق ة الث ا حكوم ومنھ
ائ ة وس ة واقعی ا حكوم ئة عنھم ة الناش توریة والحكوم ر دس ة وغی ر دیمقراطی ل غی
انوني لممارسة لأنھا سند الق ى ال   خالفت النظام الدستوري والقانوني القائم وتفتقد ال

  .)١(السلطة
شروعیتھا  ة وم ة الحكوم ین قانونی روري ب ط ض ة رب یس ثم ك فل ى ذل وعل

ي  ات ھ ة للحكوم صفة القانونی ي ال العبرة ف تنادھاباف ند أو س ى س تنادھا ال دم اس  ع
ى . قانوني لممارسة السلطة رد ال ة، أسساما مشروعیة الحكومة فھي التي ت  مختلف

شروعة  سلطة الم ة(أي ان ال ومین ) الحكوم دى المحك ولین ل ام مقب ي ان الحك تعن
شعب( م) ال ومین لأنھ ول المحك ى قب تنادا ال لطتھم اس ون س شعب( یمارس ا ) ال بھ

  . الحكومة قانونیة لاستنادھا الى نص بالدستور القائمورضاھم لذلك تعد
دى  ا ل رر قبولھ ود مب دم وج شروعة لع ر م ة غی ون الحكوم د تك ك ق ع ذل وم

دیمقراطي. المحكومین دأ ال ائلین بالمب ي نظر الق ي تأسیس )٢(كالحكومة الفردیة ف  ف
سلطة  شروعیة ال وانی. م ا للق صبھ طبق ولى من ا ت رعیا اذا م ا ش ر حاكم و یعتب ن فھ

سلطة  القائمة الا انھ لا یعتبر وفق انصار ھذا الرأي حاكما شرعیا لان مشروعیة ال
  .عندھم اساسھا اختیار الشعب وھو امر غیر متحقق في حالة الحكم الفردي 

ي ) واقعیة(وقد تكون الحكومة غیر قانونیة  ر شرعیة ف حكومة مشروعة وغی
ذ ون ان اساس مشروعیة الوقت نفسھ كالحكومة الثوریة الشعبیة في نظر ال ین یقول

ذلك  ا وك ة وامالھ ات الجماع ا وتطلع سعى الیھ ي ت داف الت اء الاھ ي التق سلطة ف ال
ة ق  . )٣(الحكوم ر الطری م بغی ي الحك ى كرس لت ال ا وص رعیة لانھ ر ش ي غی فھ

ولھم  راد وقب اءالمقرر في النظام القانوني القائم، الا انھا تحوز على رضا الاف  لالتق
  .افھم ولذلك توصف بالحكومة المشروعةاھدافھا مع اھد

  
  

  الفرع الثاني
                                                

 مصر ،  الجامعیة ، الدار  الدستوري والقانون  السیاسیة  النظم  ، عثمان  محمد عثمان  حسین  . د)١(
 .١٥٤ص ،١٩٨٨،

 .١٠٠ص ،  سابق مصدر ،  السیاسیة  النظم  ، البنا عاطف محمود.د )٢(
 .١٥٤سابق،ص  مصدر  ، والدستوري  والقانون السیاسیة النظم ،  عثمان محمد  عثمان حسین .د)٣(
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   شرعية السلطة وسيادة القانون
انون  ة للق ي الدول ة ف مبدأ شرعیة السلطة یعني خضوع جمیع السلطات الحاكم
شریعیة  سلطتین الت شمل ال ن ی ة فحسب ولك سلطة التنفیذی ى ال یس عل وینطبق ذلك ل

ي ح راد ف ة الاف دف حمای ك بھ ن والقضائیة كل ذل م أي م ن تحك اتھم م وقھم وحری ق
  .ھذه السلطات

ة  سلطات العام ق بتنظیم ال ع عن فكرة سیاسیة تتعل اما مبدأ سیادة القانون فینب
از  سبة للجھ ى بالن ز ادن ي مرك ذي ف از التنفی ع الجھ ى وض دف ال ة وتھ ي الدول ف

انون ن ق ل م ذه. ًالتشریعي، ومنع الاول من التصرف إلا تنفیذا لقانون او بتخوی  وھ
احب  شعب ص ة ارادة ال ل الارادة العام ان یمث شؤھا ان البرلم سیاسیة من رة ال الفك
ضوع  ي خ ھ ینبغ شعب فان ن ارادة ال صدر ع ب ان ی یم یج ل تنظ سیادة وان ك ال
ر عن  انون المعب ذ للق و تنفی ة ھ سلطة التنفیذی السلطة التنفیذیة للبرلمان وكل عمل لل

  .)١(الارادة العامة العلیا
س ة فمبدأ شرعیة ال وائح الاداری احترام الل زام ب لادارة الالت سبة ل ي بالن لطة یعن

انون  یادة الق دا س ك ان مب داین، ذل ین المب لازم حتمي ب ة ت یس ثم والخضوع لھا، فل
ي . مبداء معروف في النظم والدیمقراطیة فقط  و متصور ف سلطة فھ ا شرعیة ال ام

ا ك سیاسیة ای سلطة ال ت ال ا كان سیاسیة طالم ة ال ع الانظم تھا جمی كل ممارس ان ش
ي  و یعن انون فھ یادة الق دأ س ا مب راد، وام ا وللاف ة لھ ة ملزم د قانونی عة لقواع خاض

  .)٢(سیادة البرلمان
اء  ن رض دھم ع ستقرة بی ون م سلطة تك ام، لان ال وة الحك ند لق شرعیة س فال
رض  ي م دكتاتوریات ھ ول ان ال ن الق ث یمك حیح، حی س ص ا والعك راد بھ الاف

رات لھذا سعى الحك. السلطة ات وتبری ى ایجاد نظری ام عبر التاریخ ومساعدوھم ال
ھ شرعیة ل اء ال ى اظف ي . حول السلطة تعمل عل سلطة ف ا ال سند الیھ ي ی فالاسس الت

ة  ن مائ ة م مشروعیتھا كثیرة ومتعددة منھا ان تحوز على رضا الافراد بدرجة مائ
ي المجتم ة ف د القانونی رق القواع ن یخ ة لم ام مكمل وة ارغ اعتھم وق دد وقن ع ویھ

  .حریات وحقوق الافراد

  المبحث الثاني
  ضرورة السلطة في اتمع ومشكلتها في 

                                                
 .١٣٢ص ،١٩٦٤،  القاھرة ،  العربیة النھضة  دار،١،ج  السیاسیة  النظم ،بدوي ثروت  .د )١(
    ١٥٦ص  ، سابق  مصدر  ، الدستوري والقانون  السیاسیة  النظم  ، عثمان  محمد عثمان  حسین  .د )٢(
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  القانون الوضعي والنظام الإسلامي
انون  ي الق شكلتھا ف سلطة وم رورة ال ة ض ث دراس ذا المبح ي ھ نتناول ف       س

  الوضعي والنظام الإسلامي في مطلبین

  المطلب الأول 
  قانون الوضعي والنظام الإسلامي ضرورة السلطة في اتمع في ال

  الفرع الأول
  ضرورة السلطة في القانون الوضعي 

ھ لأيلابد  ة تجعل من وة دافع ھ ق  مجتمع یرید الاستقرار والبقاء من ان تكون ل
ا  سر م ن وسائل الق دھا م ا بی ستطیعكیانا سیاسیا بمعنى ان تكون لھ قدرة علی ا ت  بھ

ع و ول والاتجاھات نتیجة اختلاف ان تھیمن على امن واستقرار المجتم ضبط المی
درات  صالح وق رادم ھالأف ونین ل ع اداة . )١( المك ي المجتم سلطة ف یةولان ال  أساس

 وصورھا، أشكالھاوضروریة، وھي بحسب اختلاف فكر المجتمع ومعتقده تختلف 
  .   الذین یقضون على السلطة نسمیھم بالحكامالأفرادكما ان 

ن الا بض عدد م اذا یق ن لم راد ولك ة –جماعة (ف ة – طبق ةأغلبی ى )  عددی عل
اء  ن اعط رھم م ؤلاء دون غی ستطیع ھ اذا ی رى، ولم وى الكب ى الق سلطة أي عل ال

ر بعض الأوام رین؟ ال ى الاخ واھي ال ا والن سكریة أرجعھ ة والع وة البدنی ى الق  ال
ي  بالاستناد الى وسائلھا المادیة مثل الدكتاتوریات العسكریة التي تظھر خصوصا ف

ن ان نحس المج ي یمك ة الت ة او الھیئ ت متقدم ة او المنحطة وان كان تمعات المتخلف
سلطة  ى ال بض عل باب للق م الاس ن اھ د م ي تع صادیة الت وة الاقت ة او الق ا كواقع بھ

  ).٢(وتملكھا
ة  سیاسیة والتاریخی ساني ال ع الان اھرة المجتم فھا ظ سلطة بوص د ال ذلك تع ل

ن والاجتماعیة والقانونیة ضرورة تنشأ مع  ھ، وم كل مجتمع سیاسي تلازمھ وتواكب
ضرورة أن  ذه ال ة ھ یس عل سیاسیة ول ات ال ان للجماع ن والام وفیر الام ا ت مھامھ

                                                
١ ( )Burdeau : Traite de science politique zem , ed , paris . 1966 . 

 دار مقارنة  دراسة  ، الإسلام  حكم  في  والنظام السلطة شرعیة ، سعید غبدة صبحي .د أشار إلیھ 
 .١٥ص ،١٩٩٩  ، القاھرة  ، العربیة  النھضة

  ، القانونیة  البحوث مركز  منشورات  ، الدولة  نظریة ،  الدستوري القانون ،  الشاوي نذرم .د)١(
 ومابعدھا  ٥٥ص ،  ١٩٨١ ،  بغداد ، العدل  وزارة
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ي  ضاربھا والت دد المصالح وت ي تع ن ف ن تكم ام، ولك ق النظ ي تخل ي الت سلطة ھ ال
  ).١(تحتاج الى قدرة تملك تمنع التصادم واقامة التوازن

ھ، ان كل واحد من ا(ویقول الفارابي  ى قوام اج ال ھ محت ى ان اس مفطور عل لن
ده  ا وح ا كلھ نھض بھ ن ان ی رة لایمك یاء كثی ى اش ھ ال ضل كمالات غ اف ي ان یبل وف
ة  ولذلك لایكون الانسان قادرا على نیل الكمال الذي لاجلھ جعلت لھ الفطرة الطبیعی

الخبر  ة ف رة متفاوت ات كثی ضلالا باجتماع ال اولا الأف ا ین صى انم ال الاق  والكم
  .)٢() العمرانب

دني الإنسانيان الاجتماع (ویقول ابن خلدون في مقدمتھ  سان م  ضرورة فالان
ى صورة لایصح .... بالطبع ھ عل سان وركب ق الان الى خل وبانھ ان الله سبحانھ وتع

درة  ن الق ھ م ا ركب من ھ وبم ى التماسھ بفطرت داه ال ذاء، وھ حیاتھا وبقاؤھا الا بالغ
درة ال ى تحصیلھ، الا ان ق ن عل ھ م ى تحصیل حاجیات شر قاصرة عل ن الب د م واح

د  سھ، فلاب الغذاء وكذلك یحتاج كل واحد في الدفاع عن نفسھ او الاستعانة بابناء جن
ھ لا ن دون اون وم ن التع ھ ولا م ى قوت ضا  یحصل عل ھ ای ھ ولا یحصل ل تم حیات ت

زفان الله سبحانھ وتعالى یقول في كتاب. واذا كان ھذا قول البشر. )٣() دفاع : ھ العزی
ارفوا( ل لتع اكم شعوبا وقبائ ان . )٤(...)وجعلن اع ظاھرت ن ظاھرة الاجتم شأ ع . فین

ي ذوات  سي ف سانالصراع المادي لتعارض المصالح، وصراع نف راد او الإن  الأف
ع ونین للمجتم ھ لا. المك ل ان ذلك قی ة  ل ر حكوم ن غی ي نجد ) سلطة(جماعة م والت

ي  الالأداةسندھا الاجتماعي في كونھا  راد ف ھ الاف د فی نظم یج حتمیة لخلق مجتمع م
ى وضع  سلطة ال د ال ذلك تعم سھم ل ن شرور انف سھم م ة لانف ن والحمای ھ الام رحاب

  )٥(.النظام القانوني لیساعدھا في حكم شعبھا
ا حول  ي مجملھ دور ف ْوقد ذكرت العدید من النظریات حول أساس السلطة وت َ ِ ُ

سیاسیة سطة ال ضیة ال رة. ق ات كثی حابھا فالنظری ین اص ات ب شعبة والخلاف  ومت
ات  ى الغیبی د عل ات تعتم ل بنظری ذلك قی ا، ل ة لھ ة(لانھای ة ) ثیوقراطی ر قابل والغی

ي . للتحقیق او للبحث العملي ق العمل ة للبحث والتحقی ات قابل وقسم اخر جاء بنظری
ة  ة وعلمی ات عقلی اعي(وھي نظری د الاجتم وة(او ) التطور الاسري(او ) العق ) الق

                                                
 الفكر  دار  ، مقارنة دراسة ، الإسلامي النظام في والحریة السلطة  ، سعید عبدة صبحي .د)٢(

 .  ٨ص ،  القاھرة  ، نشر  سنة  بلا  ، العربي
  اصول  ، بدوي  طھ  محمد الدكتور  الیھ  أشار ، الفاضلة  المدینة  اھل اراء  ،  لفارابيا نصر  ابو)٣(

 .٥٥ص ، ١٩٦٥، الاسكندریة ،٢ط  ، السیاسة  علم
 .١٠-٩ص  سابق  مصدر  ،  الإسلامي المجتمع في  والحریة السلطة ،  صبحي عبدة سعید.د )٤(
 .١٣ الایة-الحجراتسورة  )٥(
 .١٠١ص ،  سابق مصدر ،   )( سولالر  حكومة ،  الملاح  یحیى  ھاشم  .د )١(
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ي ) لعوامل التاریخیةا(او  ھ لایعن ا الفق ال بھ ي ق ات الت ولكن أي وصف لھذه النظری
  )١(بالضرورة وصفھا بالصواب او الخطأ

  الفرع الثاني
  ضرورة السلطة في النظام الإسلامي

یس  سیاسة دوره ل ادة وال ین العب ع ب الإسلام دین ونظام، وھو اسلوب حیاة یجم
احي مقصورا على الھدایة وانما بتجاوزه لیعك س اثاره بصورة واضحة في شتى من

ة ة والدنیوی ا الدینی اة وعلاقاتھ ق . الحی ھ وف صوغ حیات سلم ان ی ستطیع الم لا ی ف
سھ  مارسمھ لھ اسلامھ إلا اذا كان لھ مجتمع یؤیھ وسلطة تحمیھ وتوفر لھ الامن لنف

ا ذا م ھ، وھ ل  ودین سلطةیجع ي  ال لام  ف لا  الإس ن ً اص خھ  م اوز  رواس ھ  تتج د  مع   ح
ضرورة صل  ال ى  لت د  ال ضة  ح صفةھا  الفری م  ب ات  اعظ دین  واجب ذا  ال ل  ولھ   ان  قی

ھ  وما لا أساس  حارس،  السلطان  و  اساس  الدین( و  ل دوم  فھ ھ  ومالاحارس  مھ و  ل   فھ
 )٢(  )بالقران  مالایزع  بالسلطان  یزع  الله  ان(  لیوق  )  ضائع

ت ادات       وإذاكان ة  الاجتھ ة  الفقھی ى  والفكری ا  عل تلاف  انواعھ صادرھا  واخ   م
ا  مصائر  تتراس  سلطة  دون  لجماعة  وجود  لا  انھ  الى  صلتھماو ك  مكونیھ درة  تمل   الق

راه ى  والاك ا  الخضوع  عل سنھ  لم ن  ت ر  م واھي  اوام زم  ون ع  تل ا،  الجمی ك  بھ   لان  ذل
سلم  الانسان ف  الم ان  مكل ھ  یجعل  ب ھ  وسائر  حیات ھ  اقوال ھ  وتصرفاتھ  وافعال   وعلاقت
تم  حیاتھ  اسلوب  وصیاغة  الإسلام  منھج  وفق  بالناس ة  إلا  لات اس  بولای ي  الن تم  الت   لات

ام  الذي  الدین  واجبات  اعظم  من  َّتعد  التي  الامارة  بسلطان  إلا ھ  لاقی ا  إلا  ل   فتصبح  بھ
  .  فریضة  الإسلام  في  السلطة

لات  یكونوا  ان  لثلاثة  یحل  لا(  ) (  الله  رسول  ویقول        ن  بف   أمروا  إلا  الارض  م
زوم  من  الاوائل  ینالمسلم  علماء  ادرك  لذلك )٣( )احدھم  علیھم سلطة  ل   وضرورتھا  ال
ق  جاءت  الإسلامیة  الشریعة  ان  بصفة راء  لا  لتطبی ا  فجاءت  لتق ا ً واقع ا ً ھادی  ً وحاكم

  سلطان  یكون  إمام  إقامة  یجب (  الماورودي  ویقول  وجماعات  فرادى  الناس  حیاة  في
  ینالد  سنن  على ً جاریا  والسلطان  بسلطانھ ً محروسا  الدین  لیكون  الامة  وزعیم  الوقت

                                                
 القانون  في العامة النظریة  ، واخرون  المقرجي احسان  .د  یراجع الموضوع  حول  للمزید)٢(

 النظم  في  الوسیط  ، البنا  عاطف  محمود .د  و  ومابعدھا١٣ص ،  سابق مصدر الدستوري
 ھضةالن دار ،١،ج السیاسیة النظم ،  بدوي  ثروت .ود، ٧١-٥٧ص ،  سابق  مصدر  ، السیاسیة
 ١٠٧-٨٤ ص  ، ١٩٦٤ ، القاھرة ،  العربیة

  للتوزیع  الأھرام وكالة  ، الإسلامي المجتمع  في السیاسیة السلطة  ، سعید عبده صبحي .د)٣(
 .٧٦ص ، ١٩٩١ القاھرة

  مسلم هروا ،  عمر  بن  الله  عبد  عن  ، احمد الإمام مسند) ١(
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ھ ال  .)١()واحكام شھرستاني  وق لْ  ال ي المل لْ  ِف د  (   ِوالنح ة  لاب ن  للكاف ام  م ذ  ام   ینف
امھم یم  احك دودھم  ویق ظ  ،  ح ضتھم  ویحف رس  ،  بی وزتھم  ویح ئ  ،  ح ھم  ویعب   جیوش

سم ائمھم  ویق اكمون  غن ھ  ویتح ي  الی صوماتھم  ف صف  خ وم  وین ن  المظل الم  م   الظ
شریعة  احكام  ففي .)٢(والدعاة  القراء  ویبعث  والقضاة  الولاة  وینصب ا  وقواعدھا  ال   م

دل  والأمر  الشورى  كمبداء  فیھ  الحكم  ونظام  السیاسي  المجتمع  بكیان  یتعلق ین  بالع   ب
اس، سؤولیة  الن اكم  وم ن  الح وب  ع ھ، ووج ة  رعیت ولي  الطاع ر،  ل ر  الام   والام

ا  والحكم  المنكر،  عن  والنھي  بالمعروف، زل  بم ا  الله  ان شریعة  فیم   الغراء  اشتملتھ ال
  .الحیاة  مناحي  شتى  في

ان  ًوشرعا، ً منھجا  ورسلھ  أنبیائھ  من  لكل  الله  جعل  فقد      ا  فك زال ً لزام م  إن   الله  حك
اداؤد  (  وتعالى  سبحانھ  مھمتھم فیقول  من  ًجزء  السلطة  وكانت  الناس  بین ً قطعیا ا  ی   ان

  الرسول  عن  الحدیث  في  وجاء  .)بالحق  الناس  بین  فاحكم  الارض  في  ًخلیفة  جعلناك
)(   ھ ا  ان ت  (  لق و  كان سوسھم  اسرائیل  بن اء  ت یھم  الانبی سلام،  عل ا  ال ك  كلم ي  ھل   نب

ھ ي،  خلف ھ  نب ي  وان دي،  لا نب یكون  بع دي  وس اء  بع رون  خلف دما). فیكث تقر  وعن   اس
سلمین ي  الم ة  ف ت  المدین اك  كان ة  ھن لام  ام ان  الإس ا  وك ل  لھ لطة  وص ل  وس   تتمث
  )٣(.   )(    الكریم  بالرسول
اس  لابد  اذن ن  للن اب  م اد  كت ل   (ھ د  ،)  الحق  یمث ل  (  صران  ُوحدی وة  یمث   ،)  الق

ع  داخل  الحاكمة  السلطة  تصبح  النحو  ھذا  وعلى  .بھما  الا  لاتستقیم  الحیاة  لان   المجتم
ا ره  بم ن  تحتك راه  م رعي  اك روري  لازم  ش شأ  وض ي  ین ع  ف ي  مجتم د  سیاس   یری

  )٤(.بالبقاء  والاستمرار  الاستقرار

  الثاني المطلب 
  ضعي والنظام الإسلاميمشكلة السلطة في القانون الو

  الفرع الأول
                                                

نیة  الأحكام السلطا–دي  ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماور–الماوردي ) ٢(
 .٥٦ ص–١٩٧٣ – مصر–صطفى البابي الحلبي  مطبعة م–٣  طبعة –والولایات الدینیة 

 تصحیح ألفرید – نھایة الإقدام في علم الكلام –أبو عبدالله محمد بن عبد الكریم الشھرستاني  )٣(
 .٤٧٨ ص– ١٩٤٣ –  اكسفورد–جیوم 

 .   بعدھا  وما  ١٠٤ص  ، سابق مصدر ،    )(  الرسول  حكومة  ، الملاح یحیى ھاشم  .د  )١(
 ،نشر سنة ابدون ،  دكتوراه اطروحة ،  الاشتراكي المجتمع في السلطة ،  سعید  عبده  صبحي .د )٢(

 ،  القاھرة  ، الإسلامیة  الخلافة  نظریة  ، عمارة  محمد.د  راجع  وللمزید  ١١٦ص القاھرة،
 .٤٦ص
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  ضعيالو  القانون  في  السلطة  مشكلة
اء  یكون  جمعیة  عن  عبارة  بانھ  السیاسي  المجتمع  البعض  یعرف   الاعضاء  انتم

ا  تحت  وانضوائھم  الیھا را  لوائھ ا ً ام و ً اجباری اء  وھ ى.الانتم سلطة  الخضوع  بمعن   لل
زم  راده،اف  لعلاقات ً محددا ً إطارا  السیاسي  للمجتمع  ترسم  التي ذا  ویل ة  الإطار  بھ   بغی

ة ى  المحافظ روابط  عل ة  ال ا  الاجتماعی لال  منع ك  للإنح ي )١( والتفك ذا  وھ ي  بھ   تعن
ن  تحتكره  بما  الطاعة  فرض  ھو  او  اخرى،  ارادة  على  ما  ارادة  فرض  على  القدرة   م
   .شرعي  اكراه

ن  احجم        ولك ذه  م سلطة  ھ اه  ال رد  تج ا  ،  الف ضحى  وھن سألة  ت سألة  الم ی  م   ةسیاس
سان  بین  العلاقة تحدید  تعني  والتي رد  الان ھ  بكل  كف ھ  حاجات ین  ورغبات   المجموع  وب

  .  التوازن  ایجاد  وكیفیة  مجتمعین  الافراد  أي
ر  ان  لھ  .وتمیز  عقل  من  بھ  یتمیز  بما  الإنسان  كان        ولما  ھ الحرة  عن  یعب   طبیعت

ا  .المختارة  بارادتھ ان  ولم ل  المجموع  ك ا  یمث ا ً كیان ذ ً تنظیمی التعبیر  باخ   الدستوري  ب
ة ي  الدول د  والت یلتھا  تج ي  وس ر  ف ن  التعبی ق  ع سلطة  طری ا  ال ھ  بم ن  تمتلك درة  م   ق

راد  تخضع  مختلفة  ووسائل ا  الاف اك  .لطاعتھ ان  فھن سیاسیة  للمشكلة  طرف سلطة  ال   لل
  لذلك  بینھما،  وانسجام  توازن  ھناك  یكون  ان  یجب  والذي  المجموع  وارادة  الفرد  ھما

  .الجماعي  والمذھب  الفردي  المذھب  ،  ماھ  فقھیان  اتجاھان  ظھر
ة  ذھب        وخلاص ردي  الم رد  ان  الف و  الف ده  ھ ة  وح ة  الحقیق ة  الاجتماعی   والطبیع

  وحمایة  خدمتھ  في  لتكون  الانسان  خلفھا  صناعیة  ظاھرة  مقابلھ  الجماعة  وان  الثابتة،
ھ بح   حقوق ھ  فاص ق  ل ة  مطل درة  الحری ى  والق ة  عل ھ  تنمی ھ بارادت رة،  ذاتیت   نوا  الح
ى  ضروري،  استثناء  ولكن  استثناء  ھي  بالنھایة  الجماعة  سلطة رد  ویبق ھ  الف ن  بمال   م
ن  فكان  تتعداھا  ان  السلطة  تستطیع  لا  محجوزة  منطقة  وحریات  حقوق ك  نتیجة  م   ذل

  )٢( .والانانیة  الاثرة  وتفشي  الفرد  سلطان  طغى  ان
ذھب  اعي         والم ذي  الجم سقط  ال ن  ی ھ  م رد،  تحلیل ھ  الف ن  وان ون  ان  لایمك   یك

ة  وبفعل ً دائما ً عضوا ً دائما  وإنما ً منعزلا ي  الطبیع الي  الجماعة،  ف   ظاھرة  فھي  وبالت
یم  الاشتراكیة  جاءت  ذلك  على ً وتأسیسا  ،  صناعیة  ولیست  ثابتة  طبیعیة  اجتماعیة   لتق

ن ا  م ادي  تحلیلھ اریخي  الم ندا  والت سفیا ً س سیادة ً فل ة  ل ق  الجماع ات  لتحقی رد  حری   الف

                                                
 ،١٩٨٨القاھرة، العربي، الفكر دار ،١،ط یةالسیاس النظم في  الوسیط ،  البنا  عاطف  محمود  .د  )٣(

 .١٢٢ص
 .١٢١صبحي عبدة سعید ، السلطة السیاسیة في المجتمع الإسلامي ، مصدر سابق ، ص.د )١(
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رد،  نشاط  مختلف  في  للتدخل  واسعة  حیاتصلا  السلطة  وأعطیت ھ  أي  الف د  ان   لاتوج
  )١( .السلطة  أمام  من  محجوزة  نقاط

  الفرع الثاني
  السلطة في النظام الإسلامي  من مسألة  موقف الإسلام

سألة  یوجد  لا  الإسلام        في شكلة  اسمھا  م سلطة  م ھ  فالإسلام  ،  ال   الجامع  ونظام
ا  جاء ین ً جامع ور  ب دین  ام دنیا   ال ھ  الإسلام  ان وال ائم  ونظام ي  الق ة  فكرة  یلغ   حاكمی

ھ  الحكم  ویرجح  ،  البشر ھ  فی نظم    كل ي حین ان ال ا  الوضعیة  ف ا  لاحظن   تفصل  انھ
  .   الحاكم  ھو  الوضعي  الحكم  وجعل  والدنیا  الدین  امور  بین

صادر  الوضعي  القانون  ان ل  عن  ال د  العق د  یخطئ  ق ن  أي  یصیب،  وق   ان  ممك
ا  المتعارضة،  المصالح  بین  نالتواز  یقدم  ان  لایستطیع ي  ام ان  الإسلامي  النظام  ف   ف

ن  وھي  والسنة  الله  من  وھي  شریعتھ ل  الله  وحي  م یم  وتنزی ر  العل ة  فھي  ،  الخبی   دقیق
  والدنیا  الدین  امور  بین  تجمع  والتي  وموازناتھا  معادلاتھا  في

سلطة  ان ي  ال لام  ف صبح  الإس فة  ت ر  كاش ھ  الله  لاوام ة  ونواھی ى  عامل ظ  عل   حف
ا  او  تبدلھا  او  تعدلھا  ان  لاتملك  تنفیذھا،  على  ساھرة  شرعتھ ا  او  تغیرھ ا  تحورھ   لانھ
شفھا  في  الشرع  مقاصد  تتوخى  الإسلام  في  السلطة  ان.ثابتة   شاملة  مبادئ ة  ك   الحقیق

ین  فقط  فالتفرقة  ،  طبقة  او  ھیئة  او  بفرد  ترتبط  لا  التي  المصالح ن  أي  ب   الضررین  م
غ، دفع  ابل ضرر  فی ى  ال ام  الاعل ضرر الا ا  ام ى، ولادل رق  ن لام  یف رف  او  الإس   یعت

ین  بالثنائیة رد  ب ع  الف ھ  الاخر  عن  لاحدھما  فلااستقلال  والمجتم ع  لان اون  مجتم   متع
  الله  وبحبل  مرتبط  فالكل  .كذلك  والعكس  المجتمع  لذاتیة  حافظة  الفرد  فذاتیة  متناصر،
صم د  معت ھما  وعن ع  تعارض ي  الله  ارادة  م ر  ف ن  ام ور  م اارادتھ  یبطل  ،  الام ا  م  ً مع

ا  حكمت  تعارضتا  وان  ،  الله  شرع  لمخالفتھما لا  ،  الله  شرعة  بینھم   لاعلاء  مجال  ف
  )٢(.الإسلامیة  السلطة  ظل  في  الجماعة  او  الفرد  كلمة

ذا ھ        وھك ي  فان ل  ف لطة  ظ ارس  س ا  تم م  اعمالھ رعیتھ  الله  بحك دم  وش ق  یق   الح
رك  الظالم  ینصرلا  بالقسط  شئ  كل  في  قائم  فالمیزان  ،  المطلق  والعدل  المطلق   ولایت
  لانھا  السلطة  بمشكلة  مایسمى  لایوجد  وبالتالي  ،  ومحكوم  حاكم  بین  ولافرق  مظلوم،

  ..البشر   خلق  من

  المبحث الثالث
                                                

 .بعدھا وما ١٢٣ص  نفسھ  السابق المصدر )٢(
 .١٢٤المصدر السابق نفسھ ، ص )١(
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  أساس شرعية سلطة الدولة في القانون الوضعي والنظام الإسلامي
سلطة  تتمتع  الدولة  ان  المعروف  من ل  ،  سیاسیة  ب ام  بوجود  تتمث   یصدرون  حك

واھيو  اوامر م  ن ة  باس ى  الدول راد  وعل وا  ان  الاف ام  یطیع ك  الحك ذ  وذل ر  بتنفی   الاوام
واھي  واجتناب سلطة   بصفة ان  الن سیاسیة  ال د  ال سبة  الاساس  الحجر  تع ة  بالن    .للدول

ف  في  والكتاب  والفلاسفة  الفقھاء  أنظار  الموضوع  ھذا  لفت  ولقد ان   الامور  مختل وك
ستمرة  لدراسات ً محلا دة  اتنظری  وجود  عن  اسفرت  م ي  بعضھا  عدی   والاخر  دین
ي ل  ،  زمن ة  وك ا  طائف و  منھ ي  تنح ان  ف شروعیة  اساس  بی سلطة  شرعیة  او  م ي  ال   ف
   :كالاتي  وسنتناولھا  بھا ً خاصا  منحى  الدولة

  
  
  
   الأولالمطلب

  منها  الإسلام  وموقف  للسلطة  الديني  الأساس  نظريات
  الفرع الأول

  نظريات الأساس الديني للسلطة في القانون الوضعي
  للحكام  الإلھیة  الطبیعة  نظریة  :ًأولا

ة  من  لیسوا  والمحكومین  الحكام  ان  النظریة  على وفق ھذه دة،  طبیع یس  واح   ول
ھ  فالحاكم  ،  الاختصاص  ذات  لاراداتھم ھ  شبھ  او  إل ستحق  إل ادة  ی دیس  العب ن  والتق   م

ل شر  قب م  الب ومین  وھ ى  المحك ك  وعل ضوع  ذل ومین  خ اكم  لارادة  المحك د  الح   تج
ر  لھذا  الالھیة  الطبیعة  في  تفسیرھا و  ،  ألاخی ستمد  فھ ن  سلطتھ  ی ھ  م ة  بصفتھ  ذات   ًآلھ
ي )١(.الغابرة  الأزمنة  في  وسادت ارس وف لاد ف ي ب  في الھند القدیمة وفي الصین وف

                                                
 مصدر ، السیاسیة النظم  ، ريالدستو والقانون  السیاسیة النظم  ، عثمان  محمد  عثمان حسین .د )١(

  ،  القاھرة  ، العربیة  النھضة  دار ، الدولة نظریة ،  الجرف طعیمة .د  و  .١٢٤ص  ، سابق
 .٩٦ص ،١٩٧٨
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ا للآلھة ر أبن   ان  ولاشك )١(ًمصر الفرعونیة في عھد الأسر الأولى كان الحاكم یعتب
ذا ف  ھ ي  التكیی ة  الالھ اكم  لطبیع ل  الح ل  یجع ا  طانھس وق ً مقدس ل  ف شة  ك د  او  مناق   نق

ى  ینظرو  ان   او)  الالھة  (  یناقشوا  ان  للبشر  یجوز  لا  اذ  بشري،   نظرة  تصرفاتھم  ال
ھ  حد  لا ً مطلقا  كان  الحكام  سلطان  ان  ذلك  على  ویترتب  ،  انتقادیة ت  ل   أوامرھم  وكان

  .)٢(لھا  مرد  لا
    الإلھي  التفویض  او  ،  المباشر  الالھي  الحق  نظریة: ًثانیا

ق   .للسلطة  الدینیة  للشرعیة  اخر ً مفھوما  اعطت  یةحالمسی  جاءت  دماعن على وف
ق  السلطان  فلھ  الله  الى  یرد  الدولة  في  السلطة  مصدر  ان  النظریة  ھذه سیادة  المطل   وال

  خیرھم  مافیھ  الى  ویرشدھم  ویوجھھم  وحاكمھم  خالقھم  فھو  البشر  جمیع  على  الكاملة
ساد  ، اد  ف صدر  الله  ان  الاعتق سلطة  م وو  ال ذي  ھ ار  ال ام،  یخت اء  الحك ھ  وبن ان  علی   ف

  دخل  فلا  السلطة،  ھذه  لممارسة  اختاره  الذي  ھو  الله  لان  شرعیة  تكون  الحاكم  سلطة
ارتھم  التي  ھي  الالھیة  الذات  وانما  حكامھم  اختیار  في  المحكومین  الافراد  لارادة   اخت

  )٣(السلطة  ممارسة  الیھم  وعھدت
  وانما  المحكومین،  الافراد  امام  اعمالھو  تصرفاتھ  عن ً مسؤولا  یكون  لا  فالحاكم

ذي  الله  امام ً مسؤولا  یكون  فقط اره  ال سلطة  وخصھ  اخت ا  بال ى  وم ومین  عل   الا  المحك
ة،  الارادة  لایعصون  حتى ً ودكتاتوریا ً مستبدا  كان  وان  حتى  الطاعة د  الالھی   روج  وق

ي  النظریة  لھذه ة  الحدیث  العصر  ف وك  اكثری ا  مل ین  اورب ارھم  ان  زاعم د  اختی م  ق   ت
ویس  من  كل  النظریة  ھذه  ردد  وقد.    الله  عن  ًمباشرة ع  ل   عشر  والخامس  عشر  الراب

ي  حقوقھم  عن  والدفاع  المطلقة  سلطتھم  تأیید  في  الرغبة  بدافع ة  ف ا  مواجھ ذي  الباب   ال
ان دعي  ك ھ  ی و  بان ذي  ھ نعم  ال ى  ی وك  عل سلطة  المل م  ب ك  الحك ة  والمل ن  نیاب   الله  ع

  )الابن(  بوش  وكذلك  ،  وفرانكو  وھتلر  الثاني  لیومغ  المانیا  امبراطورا  واستخدمھا)٤(
ي زوه  ف ھ  غ راق  واحتلال أثرا  للع صریة ً مت صلیبیة  بالعن اس   ال یس كأس ة ل الیھودی

ن  ي ش رب ف ل ال ن قب ف م ھ كل ھ، وأن صریتھ وعنجھیت اء لعن ن غط سلطتھ ولك ًل
  .  الحرب على العراق

                                                
 – دار الشروق – ١ طبعة – حصاد القرن العشرین في علم القانون –یحیى الجمل .د )٢(

 .١٩ ص– ٢٠٠٦ –القاھرة 
  وكذلك ،  بعدھا  وما ١٩ص ،  سابق مصدر ،  رةالمعاص  السیاسة الأنظمة ،  الجمل یحیى .د)٣(

 .  ٨٧ص  ، ١٩٦٤ ، مصر  ،  العربیة النھضة  دار ،١ج ، السیاسیة النظم  ، بدوي ثروت.د
  ، لبنان ،  الحقوقیة  الحلبي منشورات ،  السیاسیة  الأنظمة ،  الوھاب عبد رفعت  محمد .د)١(

 ٢١ص ،٢٠٠٤
 الجامعیة  المؤسسة ،١ط  ، لسیاسیةا والأنظمة  الدستوري القانون ،  الغزال  اسماعیل .د)٢(

 .١٢٢- ١٢١ص ،١٩٨٢ ، لبنان ،  والتوزیع  والنشر للدراسات
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    مباشرة  الغیر  الإلھي  الحق   نظریةً:ثالثا
ة  اصاب  لما  النظریة  ھذه  ظھرت ة  الدول ن  الرومانی م  اذ  ضعف  م د  ل ولا  یع  ً مقب

فوا  ان انھم  یوص وا  ب ى  الله  ممثل م  الارض  عل ستمدون  وانھ لطتھم  ی رة  س ھ،  مباش   من
ي  النظر  یعاد  ان ً ضروریا  وكان سیاسیة  سلطتھم  اساس  ف ة  فوجھت  ال ة  العنای   الالھی

ة  المحكومین  ارادات ة  وجھ ث  معین ع  بحی ارھم  یق ى  اختی ین  شخص  عل   رتضیھت  مع
  )١(.علیھم ً حاكما  لیكون  الربانیة  الالھیة  العنایة  تلك

رت ذه  ظھ ة  ھ ة  النظری صراع  نتیج ذي  لل ان  ال ین  ك سة  ب ة  الكنی   والامبراطوری
وذ  وتزاید  الرومانیة سة  نف الى  الكنی ب  ف ة  سلطتھا  جان ر  اصبحت  ،  الروحی ك  أكب   مال
  یمارسونھا  نھمولك  الله،  من  سلطتھم  یستمدون  الحكام  فاصبح  كلھا  اوربا  في  للارض
ب ا  بموج شعب  رض سیحي  ال ت  الم راف  وتح سة  اش ا  الكنی و  ،  وبموافقتھ ضل  فھ   ی

ا  المسیحیة  القواعد  وفق ً ساریا  ومادام  عنھ  راضیة  الكنیسة  مادامت ً شرعیا ً حاكما   كم
    .)٢( الكنیسة  قبل  من  مسألتھ  فتتم  مطلقة،  بسلطة  یتمتع  الحاكم  یعد  فلم  الكنیسة،  تقررھا

ذه ات  فھ ةالد  النظری ي  ینی ناھا  الت ؤدي  استعرض ى  ت لاق  ال لطان  اط ام  س   الحك
ا  الشعوب  على  وتحرم ا ً تحریم ة ً مطلق امھم  مقاوم ى  حك انو  حت ستبدین  ولوك م  م   لانھ

  ھذا  ولكن  الارض  في  المفسدین  لعقاب  الالھي  الانتقام  ووسیلة  الالھیة  العنایة  ظل  في
ي  البحث  في  الاتجاه د  شرعیة  اساس  ف سلطة منتق ھ  ال ا  لان ع  نطاق  نم  یخرجن   الواق
ي  ویلقي  الطبیعیة  وراء  فیما  بنا  لیزج  العقل  ودائرة دین  خضم  بنا ف ل  ولامجال  ال   لمث

الم  الدینیة  المجتمعات  في  الدینیة  النظریات  ھذه ذي  الحدیث  والع رى  ال ة  ی یئا  الدول  ً ش
   .)٣( المختلفة  الدینیة  العقائد  عن ً ومسقلا ً ممیزا

  الثاني  الفرع
  الدينية  النظريات  من  الإسلام  موقف

  الطابع  واسباغ  الحكام  تاءلیھ  على  تقوم  اوضحنا  كما  الدینیة  النظریات  كانت  اذا
سھم  فقد  ثم  ومن  علیھم  الالھي ن  ی م  فرض  اجل  م ق،  الحك ذه  المطل ن  الصورة  فھ   م
ي ً وموضوعا ً شكلا  مرفوضة  الحكم  صور ھ  الإسلام  ف وم  فالإسلام  .ونظام ى  یق   عل

د ة  التوحی ن  والوحدانی ة  م ة،  جھ ة  الربوبی ي  والالوھی رد  تعن د  الله  تف الخلق  الواح   ب
                                                

  ، القاھرة  ، العربي الفكر  دار  ، والحكومة الدولة ،  السیاسیة  النظم  ، لیلة كامل محمد .د)٣(
 .١٨٣ص ،١٩٧١

 .٦١-٦٠ص  ،  سابق  مصدر  ، المعاصرة  السیاسیة  الانظمة  ، الجمل  یحیى  .د )١(
 والنشر للطباعة الجامعیة  الدار ،  السیاسیة  الانظمة مبادئ ،  شیحا  العزیز  عبد  براھیما .د)٢(

 سابق  مصدر  ، الحكومیة  الدولة ،  السیاسیة  النظم  ،اللیلة كامل  محمد  د   ٣٦- ٣٠ص ، ١٩٨٣،
 .١٨٥- ١٨٤،ص
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دبیر ر  والت رد  والام العزة  والتف سلطان  ب ن  وال ضى  وم رد  مقت ر  التف اغوت  الكف   والط
ذا ي  وھ ذ  الا  یعن ا ً بعضا  بعضنا  یتخ ن ً ارباب ن  الله  دون  م م  وم ان  ث ذیر  ك ھ  التح   بقول
الى ذین  ان  (  تع دعون  ال ن  ت ادا  الله  دون  م الكم ً عب ان.  )١(  )  امث د  وك ل  الوع ن  لك   م
ن  الالوھیة  ادعى د  ،  الله  دون  م ھ  ،  ءجا  فق الى  قول ن  (  تع ل  وم نھم  یق ي  م ھ  ان ن  ال   م
    .   )٢()  جھنم  نجزیھ  فذلك  دونھ

ذ  محسومة  التوحید       فقضیة  ا  الازل  من ان  فم شر  ك ن  لب دره  وعلا  شأنھ  عظم  م   ق
ى ً ساوتأسی  المقدس  بطابعھا  نفسھ  یطبع  او  الالوھیة  یدعي  ان ً رسولا ً نبیا  كان  ولو   عل
  حاكم  المسلم  فالحاكم  ونظامھ  الإسلام  في  لھا  لامكان  الثیوقراطیة  النظریات  فان  ذلك

ھ  امر  فیما  بالطاعة  لھ  خاضع  ،    مربوب ھ  ونھى  ب شر  وھو  عن شر  ككل  ب د  الب   عب
ھ  بانھ  یدعي  ان  زعم  أي  تحت  یملك  لا  مخلوق ھ  أوذا  إل ھ  طبیعت ھ  او  الھی ھ  ان ا  ذات  ً ذات
نھج  وفق  الیھ  الموكلة  الحكم  سلطة  یمارس  اذ  وھو  ،  مقدسة ي  وشرعھ  الله  م   امور  ف
دین دنیا،  ال ك  وال ي  لایمل ؤون  ف دة  ش لامیة  العقی لاحیات  أي  الإس شریعیة  ص   لان  ت

دد  الدین  امور  في  الحكم  صلاحیات ي  تتح ھ  حراستھ  ف اءه  واحیائ   لاوجود  أي  ،  وإنم
ات  من  فكثیر      )٣( بالعقائد  یتصل  فیما  تشریعي  لاختصاص ران  ای ي  الق   یكون  ان  تنف

ن  لاحد  لاتكون  ان  اولى  باب  فمن  احد،  على  دینیة  سلطة  للرسول ھ  م ن  خلفائ ده  م   بع
ت(  و  )  بمسیطر  علیھم  لست  مذكر  انت  انما  فذكر(  وتعالى  سبحانھ  یقول  وبھذا   وماان
  رجال  من  طبقة  فیھ  الحكم  یتولى ً ثیوقراطیا ً حكما  الإسلام  لایعد  وھكذا  )بجبار  علیھم
شرعون  ،  مقدس  الالھي  الطابع  اتذ  السدنة  او  الدین ن  ی د  م سھم  عن ل  انف   راي  ھو  ب
  الله  شرع  لتنفیذ  المسلمین  امر  یتولى  من  اختیاره  في  الحر  والراي  الشورى  على  قائم

شر  ككل  بشر  فالحاكم  ثم  ومن  وحكمھ م  الب الھم  لھ یھم  م اعلیھم  وعل سا  م ى ً وتاسی   عل
ك رفض  ذل لام  ی م  الإس ق  الحك ا  المطل ت ً ای ورتھ  كان كلھ  ص ھ  وش ؤدي  لان ى  ی   ال

  .بمعصومین  لیسوا  الحكام  لان  المحكومین  على  والتعالي  الاستبداد
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٩٤ ایة  ، الاعراف )٣(
 .٢٩الایة  ، اءیالأنب )٤(
 .٣٣-٣٢ص  ،  سابق  مصدر  ، الإسلام  حكم  في  النظامو السلطة شرعیة  ، سعید عبده صبحي .د)١(
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ي  فالحاكم لام  ف یس  الإس ا  ل ي  كالباب سة  ف ة  الكنی ھ  الكاثولیكی شریع  حق  ل ي  الت   ف
ة  او  مجمع  الإسلام  في  ولایوجد  الخطأ  من  العصمة  وحق  الدینیة  العقائد ا  ھیئ ل  لھ   مث

ذه سلطة  ھ ي  ال ؤون  ف دةالعق  ش ا  ی و  كم ال  ھ ي  الح ع(  ف دس  المجم ع(  او  )المق   مجم
دة  شؤون  في  كبیرة  بسلطة  یتمتع  الذي  الكاثولیكي  المسیحي  الدین  في  )الكرادلة   العقی

سیحیة یس  .الم ي  ول لام  ف لطة  الإس ة  س ى  حاكم ھ  عل ك  الارض  وج ي  تمل ؤون  ف   ش
ره لطان  الاخ ران(  س ا) الغف و  كم ال  ھ ي  الح ذھب  ف اثولیكي  الم سلطة  ان  أي  .الك   ال
ي  السلطة  تلك  أي  )المشخصیة(  السلطة  قبیل  من  لیست  الإسلام  في  للحاكم رتبط  الت   ت

ام  قداسة   الى ً استنادا  ٍاحد  فیھا  لاینازعھم  بحیث  علیھا  القائمون  الحكام  باشخاص   الحك
انتھم  او ھ  او  كھ صومة  امامت لطة     )١( المع ز  س ابین  تمیی ور  م دین  ام ور  ال   وام

ة  الإسلامیة  تالنظریا  بین  فالفارق )٢(الدنیا ة  ان  والغربی ام  او  الخلیف د  الام اب  مقی   بكت
  وسلطانھم  قید  لاي  الغربیة  النظریات  في  الملوك   في حین لا یخضع  نبیھ،  وسنة  الله

  .   محدد  غیر  مطلق

  المطلب الثاني
  نظريات المصدر الشعبي للسلطة في القانون الوضعي

ى ا إل ذي یمنحھ شعب ال ي ال صدرھا ف د م سلطة نج ث أن      إن ال ام ، حی  الحك
ة  ى سلطة مطلق ة إل شعب یضع حدودا وحواجز تحول سلطة الدول ت . ًال وإذا كان

ة ،  ي الدول سیاسیة ف سلطة ال ا ال السیادة ما ھي إلا مجموع الصفات التي تتصف بھ
ن تكون  ن لم ة ، ولك سیاسیة بالدول فنلاحظ أن مصطلح السیادة یرمز إلى السلطة ال

د حدث لھ السیادة ، أي من صاحب ا ة ؟ فق ي الدول سیادة ف سیاسیة ذات ال سلطة ال ل
ة  ة مختلف رات زمنی خلاف داخل الفقھ الدستوري ، وظھرت عدة نظریات مرت بفت

  :، وسنعرضھا كالآتي 
                                                

 وما ٣٥سابق،ص مصدر ،  الإسلام  حكم في والنظام  السلطة  شرعیة ،  سعید  عبده  صبحي  .د )١(
   بعدھا

  ٤١ص  ، ١٩٨٥ ، القاھرة ،  الإسلام في  الحكم  واصول  الحاكم ،  سعید  عبده  صبحي  .د  )٢(
 ، الصادق ، رائد السنة والشیعة ، القاھرة جعفر الامام ،  محمود  القادر  عبد  د   یراجع  وللمزید

  ،  ١٩٦٣  ، الفكر،القاھرة  دار  ، الإسلامیة  المذاھب  زھرة  ابو  محمد.ود ومابعدھا١٥٠ص
 .١٢ص ،  ١٩٦١القاھرة،   ، الإسلام  في الحكم  نظام ،  موسى  یوسف  محمد ود  ٨٤ص
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  الفرع الأول

  نظرية سيادة الأمة
ار  أثرة بأفك سیة مت ورة الفرن ا الث سي أخذت بھ ة ذات الأصل الفرن ذه النظری      ھ

و" ورة ، ل" جان جاك روس ى الث سابقة عل وك ال ة للمل سیادة المطلق رة ال ة فك محارب
ي تھحیث كانت السیادة المطلقة للملك بصف  سلطة علیا لا یخضع لأي جھة أجنبیة ف

ا من صفات الإطلاق  ا لھ سیادة بم سیة لل ورة الفرن ت الث الداخل أو الخارج ، فجعل
ا ًوالسمو وعدم القابلیة للانتقال أو الانقسام ، صاحبا آخر ً ھو الجماعة منظورا إلیھ
ا  ونین لھ راد المك دعي . بوصفھ وحدة مجردة مستقلة عن الأف د أن ی ستطیع أح لا ی

ستقل  اعي الم شخص الجم ة بصفتھا ال ي ھي للأم سیادة الت بملكیتھ لجزء من ھذه ال
راده  ن أف ة )١(ع صفة ان الأم ة ب سیادة الفعلی احبة ال ي ص ا فھ یھم جمیع ز إل ً وترم

زأ  دة لا تتج یادتھا أو وح ھ س ت إلی د نقل ة ق دعي أن الأم اكم أن ی ستطیع الح لا ی ف
ة ، وإذا انتھت  ل عن الأم زمن ، فالحاكم وكی ن ال دة م ا م ا بالاستحواذ علیھ تملكھ

   .)٢(وكالتھ أو نیابتھ لم یعد لھ حق ممارسة السلطة 
لان  ي إع رة ف ھ لأول م النص علی ة ب ة ملزم دة قانونی دأ قاع ذا المب بح ھ      وأص

ھ حق سیة إذ جاء فی ورة الفرن ذي أصدرتھ الث أن "وق الإنسان والمواطن الفرنسي ال
لطة لا  ارس س ة أن یم رد أو ھیئ وز لأي ف سیادة ولا یج ل ال صدر ك ي م ة ھ الأم

ة صراحة ن الأم صدر ع ود  . )٣(" ًت ة القی ى منازع ة إل ذه النظری دو ھ ذھب مؤی فی
  .)٤(ادة الأمةوالحدود التي تفرضھا المعاھدات والاتفاقیات على سی

  : النتائج المترتبة على نظریة سیادة الأمة 
صفة  أن  .١ دیمقراطي ب ابي ال ام النی ذ بالنظ ضرورة الأخ ة ب ذه النظری ضي ھ تقت

ي  واب ف م الن ین وھ خاص الطبیعی ن الأش ا م ر عنھ ن یعب ى م اج إل ة تحت الأم
 وھو یتعارض مع الدیمقراطیة المباشرة والشبھ مباشرة لتعارضھما. البرلمان 

ة  ا للأم سھم وإنم سیادة بأنف ون ال راد لا یملك ضمون ، ولأن الأف ي الم ف

                                                
 ٤٣در سابق ، صحسین عثمان محمد عثمان ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، مص. د )١(

 .وما بعدھا
  .٧٦محمد رفعت عبد الوھاب ، الأنظمة السیاسیة ، مصدر سابق ، ص.د )٢(
  .١٧٩٨ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام ٣المادة  )٣(
 ١٢٦اسماعیل الغزال ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، مصدر سابق ، ص. د )٤(
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ب  ي تتطل ة المباشرة الت ا لا تجزأتوبالدیمقراطی شعب وھو م ى ال سیادة عل  ال
 . یحصل ھنا

ل  .٢ املا لكام یس ش ھ ل ة أي أن ذه النظری ق ھ ى وف دا عل ون مقی راع یك ًأن الاقت ً
ق شروط تتعل د ب ل مقی سیاسي ب د ال سن الرش الغي ال ذین ب روة أو ال العلم والث  ب

ؤدو  ضرائب أو م ي ال ة ، أو دافع سؤولیات الاجتماعی ام بالم ستطیعون القی ی
ًالحقوق العسكریة مثلا ، وبالتالي یصبح الاقتراع إجباریا بصفتھ وظیفة ً . 

د  .٣ ة بع داف الأم د أھ أنھ لیس للناخبین حق مراقبة ممثل الأمة ، ولیس لھم تحدی
 .ًالانتخاب مباشرة

ة  ویعتب .٤ لطة الأم رى أن س ة ت ذه النظری ا فھ ة كلھ ن الأم ثلا ع ب مم ًر النائ
ة  اءة العلمی شعب الناخب صاحب الكف ل إرادة ال ا تمث تتصف بالمشروعیة لأنھ

  .)١(والثروة 
  : أھم الانتقادات التي وجھت إلى نظریة سیادة الأمة 

ام شخ - الي قی ة وبالت ة بالشخصیة القانونی راف للأم ى الاعت ؤدي إل ا ت صین أنھ
سلطة معا ة یتنازعان ال ة والأم بعض . ًمعنویین على أقلیم واحد وھما الدول وال

یقول أن كلیھما واحد ، ولكن ھذا التبریر یصبح غیر ذي فائدة وعدیم الجدوى 
   .)٢(لأننا سنعود إلى البدء ھو منْ یملك السیادة والسلطة الفعلیة بالدولة 

ا - و أنھا لا تمثل نظام سیاسي معین ، ولا یتن م المتناقضة فھ ة الحك ع انظم فى م
راع  ق الاقت د ح ع تقیی ارض م ي ، ولا نتع م الجمھوري والملك ع الحك تلائم م ی

 .)٣(بشروط مالیة أو علمیة ویمكن أن نستخدم النظریة كأساس لنظم حكم أقلیة 
ات  - دار الحری ق وإھ سلطان المطل ى ال ؤدي إل ا ت ا أنھ اد إلیھ م انتق ھ أھ ویوج

ا والحقوق الفردیة فھذ ونین لھ ه النظریة تجعل السیادة للأمة ولیس للأفراد المك
ات  ذه الھیئ ستبد ھ ن أن ت ي یمك ة والت ن إرادة الأم را ع انون تعبی ون الق ً، یك
یادة  تار س ت س ات تح وق والحری در الحق ة تھ لطة مطلق ارس س ة وتم الحاكم

  .)٤(الأمة 

  الفرع الثاني
                                                

مفرجي وآخرون ، النظریة العامة في القانون الدستوري ، مصدر سابق ، احسان حمید ال.د )١(
 .٥٦-٥٥ص

 ، دار النھضة العربیة ، ١ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، النظم العامة للنظم السیاسیة ، ج.د )٢(
  .٤١ ، ص١٩٦٤القاھرة ، 

 ٤٧سابق ، صحسین عثمان محمد عثمان ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، مصدر .د )٣(
- ٢٤٧ ، ص١٩٨٧ ، بیروت ، ١محسن خلیل ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، ج.د )١(

٢٤٨ 
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  نظرية سيادة الشعب 
ة وإن كانت ذه النظری ذه      ھ سیادة للجماعة إلا أن ھ ي أن ال ابقتھا ف ع س ق م  تتف
ا بصف ا ، تھالأخیرة لا ینظر إلیھ ونین لھ راد المك ستقلة ومجردة عن الأف دة م ا وح

سیادة  ل ال ذواتھم وتجع یھم ب ر إل راد وینظ ن الأف دد م ن ع ة م ا بوصفھا مكون وإنم
   .)١(للمجموع من الشعب ، وبالتالي یكون لكل فرد جزء من السیادة 

راد  ا للأف اب یكون حق ول أن الانتخ ى الق وم إل ذا المفھ ذ بھ ى الأخ ً     ویترتب عل
ؤدي  ا ی ام كم راع الع ھ الاقت وعدم تقییده بشروط مالیة أو علمیة أو ثقافیة ویسود فی
ستطیع  ھ ، وی ھ وعن ناخبی ًالأخذ بھذا المفھوم إلى أن یكون النائب وكیلا عن دائرت

ى الن م عل اخبون فرض آرائھ ان الن ي البرلم ھ ف ة ل ات الملزم اءه التعلیم ائب وإعط
ن . وعلى النائب الالتزام بھا لأنھ وكیل عنھم  ة م ذه النظری ق ھ انون وف ر الق ویعتب

ة  ذه الحال وز وھ د یج ة ، وق ى الأقلی سري عل ة ، وی ن إرادة الأغلبی را ع ھ معب ًأن
دم دستوریتھا  وانین لع ي الق ن ف ى و .)٢(بمقتضى التنظیم الدستوري الطع یؤخذ عل

ار أن إرادة  ى اعتب تبداد عل ررا للاس ندا ومب ون س ن أن یك ھ یمك ة أن ذه النظری ًھ ً
   .)٣(الشعب معصومة من الخطأ لا لشيء سوى أنھا صادرة عن الشعب فقط 

  
  الفرع الثالث

   النظرية الاشتراكية
اص  ا الخ ى فھمھ تنادا إل سلطة اس د لل وم جدی تراكیة بمفھ ة الاش اءت النظری ً     ج

ث ة حی وم الجماع ددت مفھ شعب" ح ة " ال ة الاجتماعی ة ، أي الطبق بالبرولیتاری
ر  العمالیة أو الأفراد الذین یشكلون الأكثریة في المجتمع وھم في الوقت نفسھ الأكث
ى  سلطة إل ود ال اس تع ذا الأس ى ھ ة ، وعل ة البرجوازی ل الأقلی ن قب تغلالا م ًاس

  . الأكثریة الساحقة المستغلة 
أتي وعلیھ فالشرعیة سلطة ت وم ، أن ال ذا المفھ ق ھ ى وف ي عل  الدیمقراطیة تعن

ة  ن البرولیتاری ة"م ة العمالی ي " الطبق ا ف وب عنھ ن ین ار م ي تخت دھا الت وھي وح
ذي وجد  ن الفكر الماركسي ال ممارستھا ، وھذا المفھوم الجدید یستوحي بأفكاره م

                                                
  .٤١ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، مصدر سابق ، ص.د )٢(
  وما بعدھا٢١١محمد كامل لیلة ، النظم السیاسیة ، الدولة والحكومة ، مصدر سابق ، ص.د )٣(
 .٥٤انون الدستوري ، مصدر سابق ، صان ، النظم السیاسیة والقحسین عثمان محمد عثم.د )٤(
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ًلھ تطبیقا في أوربا الشرقیة والاتحاد السوفییتي سابقا ،  ً ة ً فكل حكومة لا تمثل الطبق
   .)١(العاملة لا تتمتع بالشرعیة الدیمقراطیة

  الفرع الرابع
  " النخبة "نظرية الصفوة 

ن  شاع م ا ی ع م شر م ع ع رن التاس ي الق سیاسیة ف صفوة ال وم ال ر مفھ      ظھ
دى  ص ل ھ الأخ ى وج ة وعل ة عام ات الاجتماعی ا "النظری اریتو ، كاتی دو ب فلفری

كا ة  ، حیث)٢(" توموس ین ، فئ ساني فئت ع إن ل مجتم ي ك ھ ف ة أن ذه النظری ول ھ  تق
ي  صاد ف درات الاقت ى مق یطرتھا عل ي س ا ف ن قوتھ ة تكم ة القلیل ي القل ة وھ حاكم

ة صفوه  ة الحاكم ذه القل ود ھ ة ویق ي الأغلبی ة وھ ة محكوم ع ، وفئ ة"المجتم " نخب
اة  ى كل مجالات الحی شرف عل ة وت ة المحكوم ذا .تفرض إرادتھا على الأغلبی  وھ

ي وسائل  ر ف ي الكبی دم الفن ز بالتق صناعي یتمی التقدم أخذ بالتطور وأخذ المجتمع ال
وقراط  ة التكن ة طبق رز أھمی وم أب ذا المفھ اج ، وھ ین"الإنت اة " الفنی ي الحی ف

بح  ث أص ة ، حی صناعیة الحدیث ات ال ي المجتمع د ف أثیرھم المتزای صادیة وت الاقت
   .)٣(ود تقني فني متخصص ًالعمل الإداري معقدا یقتضي منھم وج

ون " النخبة"     ھذه الصفوة  اء والإداری احثون والعلم ون والب في المجتمع ھم الفنی
ل  ع الرأسمالي أو الاشتراكي أصبحت تمث ي المجتم صفوة ف ذه ال ، وسواء كانت ھ
ة  د الطبق یس بی صناعیة ل ة ال ي الدول سلطة ف بحت ال دة وأص ة جدی ة اجتماعی طبق

ك المالكة لوسائل الإ ي مال شعب الحقیق ین وأصبح ال ا الفنی نتاج فقط بل یضاف إلیھ
  .السلطة في الدولة 

  المطلب الثالث
  نظريات المصدر الشعبي للسلطة في الفكر والنظام الإسلامي

                                                
 .٧٤منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، نظریة الدولة ، مصدر سابق ، ص.د )١(
عالم اقتصاد سیولوجي ، عضو مجلس الشیوخ الإیطالي " ١٩٢٣-١٨٤٨"فلفریدو باریتو ،  )٢(

استاذ ونائب وعضو مجلس " ١٩٤١-١٨٥٨" "وكاتیا توموسكا"ذو اتجاه معادٍ للاشتراكیة 
صادق الأسود ،علم الاجتماع السیاسي ، .للمزید حول الموضوع یراجع د. الشیوخ الإیطالي 

  وما بعدھا٣٠١مصدر سابق ، ص
إحسان حمید المفرجي وآخرون ، النظریة العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري .د )١(

  .٥٩في العراق ، مصدر سابق ، ص
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ام ھي  انون الوضعي الع ھ الق ھ فق ا اصطلح علی       مصطلح السیادة على وفق م
سألة سلطة الأمر العلیا في المجتمع والتي تسمو فوق ا م ا أنھ ة أمرھ ع وحقیق  الجمی

رھم  ى غی اس عل ن الن ة م ر أو جماع سیطرة نف را وسعیا ل سان تبری ًاصطنعھا الإن ً
ى كل إرادات الآخرین داخل  ستعلي عل ا أن ت ي أرادوا لھ وإخضاعھم لإرادتھم الت
رض  سلطة ف ا ب ائز علیھ رد الح ة ، فینف م بالطاع ضوع لھ م الخ ن ث ع وم المجتم

 حیاة الجماعة ، أي سلطة وضع التشریعات الحاكمة التي یرجع القواعد التي تحكم
املاتھم  ا . إلیھا الناس في علاقاتھم ومع ر العلی ى سلطة الأم اختلف الحائزون عل ف

ًفي المجتمع تبعا لتطور الحادث وتبعا لفكر المجتمع وحقیقتھ  ً.  
عیة م الوض م الحك دیني قامت نظ سي والإفلاس ال ي ظل الخواء النف ي       وف  الت

اة  ة حی ان بوضع قواعد حرك ؤمن بالأدی ي لا ت ك الت ة أو تل فصلت الدین عن الدول
  .الناس في مجتمعاتھا بنفسھا 

     ولم یتوصل علماء المسلمین في دراساتھم إلى صیاغة نظریة للسیادة كما فعل 
ذا  ة ھ رین معالج احثین المعاص ض الب اول بع ھ ح ا أن ون ، علم احثون الغربی ًالب

وع  وان الموض ت عن سیادة تح ي ال ة ف ات الغربی أثیر النظری ت ت سیادة أو "تح ال
ة ة " الحاكمی ات فقھی ور اتجاھ ن ظھ ات ع رت الدراس ث أظھ ھا )١(حی  وسنعرض
  :كالآتي 

  الفرع الأول
  السيادة الله تعالى

وب  وق مرب سان مخل ھ أن الإن ي ظل الإسلام ونظام اني ف ب الإیم شھد الجان      ی
ي  یلا ف یس أص و ل د ً، وھ سھ قواع دد لنف ك أن یح المخلوق لا یمل اة ، ف ذه الحی ھ

ھ  ّحركتھ وإنما یعود إلى صانع الشيء وخالقھ ، فا ھو خالق الإنسان وسواه وعدل
د  تئثاره یوضع قواع ان اس م ك ویعلم تركیبھ وتكوینھ ، ما یصلحھ وما یفسده ومن ث

   .)٢(حركتھ 
م الإسلامي ً     وتأسیسا على ذلك لا یوجد في مجتمع المسلم ین ولا في نظام الحك
رأي ھو " السیادة"من یملك أو یحوز سلطة الأمر العلیا في المجتمع  ذا ال وأساس ھ

أمر وینھي دون أن یكون  ا رسولا أن ی ان نبی ًالتشریع  ، وأنھ لیس لأحد مھما ك ً
شریع الإلھي ، وأن  ن الت غ لھ سلطان من الله ، أي م ھ مبل ي أن طاعة الرسول  ف

ن ال رسالة وأنھ مبلغ الأحكام الإلھیة عن الله ، وأن السنة النبویة ما ھي إلا وحي م

                                                
 ٩٣، مصدر سابق ، ص ) ( ھاشم یحیى الملاح ، حكومة الرسول . د )١(
  .٦٨صبحي عبدة سعید ، شرعیة السلطة والنظام في حكم الإسلام ، مصدر سابق ، ص. د )٢(
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ة  ام الإلھی صیل الأحك ة وتف ي "الله لتكمل و إلا وح وى إن ھ ن الھ ق ع ا ینط وم
وحى ة )١("ی ات القرآنی ى الآی اه إل ذا الاتج صار ھ تند أن م إلا " واس  و )٢("إن الحك

  .)٣(" ھم الظالمونومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك"

  
  
  
  

  الفرع الثاني
  السيادة للأمة

الى  ھ سبحانھ وتع صة  إلا أن      على وفق ھذا الاتجاه أنھ وإن كانت السیادة خال
ن  سبیا م سلمین ن اء الم ن علم ذا الاتجاه بعض م ا ، ویناصر ھ ة كلھ ًیفوضھا للأم

ي ة وھ سیادة للأم اه أن ال ذا الاتج حاب ھ رى أص ث ی دیثین ، حی صدر المح  م
اء  ددة بن ا المتج ًالسلطات جمیعا في الدولة الإسلامیة ، فلھا حق تنظیم أمور حیاتھ ً
یلھم  بتھم ودل ام ومحاس ة الحك ي مراجع ا ف ة ، بالإضافة لحقھ راه الأغلبی ا ت ى م عل
سلمین  بھذا ، ھو أن القرآن الكریم یوجھ الخطاب في الأمور العامة إلى جماعة الم

رد سورة ، ومبدأ الشورى الإسلامي  الذي أعلاه الإسلام بدلیل أن القرآن الكریم أف
ة " وأمرھم شورى بینھم"إذ یقول سبحانھ وتعالى " الشورى"كاملة بأسم  فھي واجب

ول المشكلات  ى وحل ة بالدرجة الأول على المسلمین في عمومھم في المسائل العام
ة ، و لامیة الثابت ادئ الإس رام المب ع احت ة م توریة والاجتماعی سائل الدس ن م م

   .)٤(الشورى وأولھا مبایعة واختیار الخلیفة الإسلامي أو رئیس الدولة الإسلامیة 

  الفرع الثالث
  السيادة الله وللأمة

                                                
 .٤ و ٣سورة النجم الآیة  )٣(
 .٣٩سورة یوسف آیة  )٤(
 .٤٥سورة المائدة آیة  )٥(
 .٥٦-٥٥ ، ص١٩٦١لام ، القاھرة ، محمد یوسف موسى ، نظام الحكم في الإس.د )١(
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ة  ي الدول سیادة ف لام أن ال ي الإس ة ف اه أن الحقیق ذا الاتج صار ھ رى أن      وی
ا ضروري وح تمي ، الإسلامیة ثنائیة  تعالى وللأمة في ذات الوقت وأن تلازمھ

ا  ن حق الله ، أم سیادة ھي م م ، فال ین ممارسة الحك سیادة وب ین ال ة ب فیجب التفرق
ي حدود  الحكم داخل الدولة فھو مفوض من الله تعالى بالوكالة إلى الأمة لتمارسھ ف

الى  ھ تع ى قول ستندین إل ك "تلك السیادة الإلھیة م ؤتي المل ك ، ت ك المل م مال ل اللھ ق
  .)١(" تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاءمن تشاء وتنزع الملك ممن

اه  حاب الاتج ا أن أص ین لن ثلاث ، یتب ات ال نا للاتجاھ لال استعراض ن خ      وم
وا  د بین ابیر فق ت التع الثالث قد وافقوا الاتجاه الأول بصورة غیر مباشرة وإن اختلف

ش اركھ من لھ الحق في أن یحوز سلطة الأمر العلیا فیكون أساسھا ومصدرھا ولا ی
احبھا  ن ص ة ع سیادة خلاف ذه ال اھر ھ رة مظ ق مباش ھ ح ن ل ین م د ، وب ا أح ًفیھ
سألة ذه الم ي ھ رأي الأول ف دنا لل ى تأیی دورنا عل د ب د ونؤك ن نؤی یل  ونح . الأص

ا  ل م ا ك ة ، وإنم ة أو المنازع شاركة أو المزاحم ل الم لام لا تقب ي الإس سیادة ف فال
ا تملكھ الأمة ھو أن تباشر مظاھر ھذه السی ًادة عند التطبیق وفقا لما ھو مرسوم لھ

ي  د ف د الحاجة تجتھ ادئ وقواعد أصولیة وعن ام ومب ن أحك واھي وم من أوامر ون
ا یجب  ًفروع المسائل وتفاصیلھا ، وھي أیضا محكومة بشرع قائم ولھ مقاصد علی

  .الالتزام بھا 
ان ، ى الطغی شجع عل لام لا ت ي الإس سیادة ف رة ال ا أن فك ین لن رة      یتب  لأن فك

ان أو  ن أن یتصف بصفة الطغی لا یمك سیادة ، ف السیادة بصفتھا من الله صاحب ال
سلطة  یصدر عنھ ما یجعلھ كذلك ، وأن القرآن الكریم ھو من لھ حق السیادة وأن ال
سیر  لام وتف ي الإس دنة ف ة وس لطة كھنوتی د س لا یوج رد ، ف ل ف اح لك ن أن تت ممك

دم البعض من فقھاء القسم من نصوص الق ة تخ ك بطریق رآن الكریم واستخدامھم ذل
ى  د عل ي الإسلام قی سیادة ف اتقھم ، فال ى ع ك عل التسلط والطغیان فتقع مسؤولیة ذل
شریعات  وانین والت ي وضع الق دیھم الحق ف رقبة الحكام في التصرف لأنھ لم یعد ل

سلم ي ًوفق رغباتھم وخلافا لأحكام القرآن الكریم فلم یلتزم الكثیر من حكام الم ین ف
الي  ریم ، وبالت رآن الك ام الق ا بأحك ا دقیق سلطة التزام ة لل ة التأریخی ال الممارس ًمج ً

  .ًأصبحوا حكاما خارجین على أحكام القرآن وأوامره 

  المبحث الرابع
  وسائل إسناد السلطة وشرعيتها في القانون الوضعي 

                                                
 ١٠١محمود رفعت عبد الوھاب ، النظم السیاسیة ، مصدر سابق ، ص.د )٢(
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  والنظام الإسلامي
ابع لعم ر ن ا أث سلطة بممارسة أعمالھ ال      قیام ال ل أن تكون أعم ناد وقب ة الإس لی

ا  سلطة ینظر إلیھ شرعیة ال شرعیتھا ، ف داء ب ًالسلطة مشروعة یجب أن تحضى ابت
ى  ا إل ت بھ ي أت ة الت شرعیة والقانونی من ناحیة أداة إسناد السلطة أي تلك الوسیلة ال
ا  سلطة لأعمالھ د ممارسة ال ا عن الحكام ، في حین أن مشروعیة السلطة ینظر إلیھ

ى النحو .فق الشرع القائم على و سلطة وعل ناد ال ستعرض وسائل إس ا سن لذلك فإنن
  :الآتي 

  المطلب الأول
  وسائل إسناد السلطة في القانون الوضعي

  الفرع الأول
  الوراثة

دیما  سلطة ق ناد ال ي إس ت ف ي عُرف ائل الت دم الوس ن أق ة م لوب الوراث د أس ً     یع َ ِ
ًوحدیثا ، فھي تعد انعكاسا لفكرة انتق ة ً ف المعروف ى الخل سلف إل ن ال وال م ال الأم

ت  د تباین ة ، ولق ة المالی ورث الذم في القانون الخاص ، فالسلطة كانت تورث كما ت
تم  دء ی ي الب ان ف تطبیقات ھذا النظام عبر التطور التاریخي للمجمعات السكنیة ، فك

ة المقد ة الجرمانی سیم الإمبراطوری ك تق ال ذل ة مث ین الورث ك ب سیم المُل ین تق ة ب س
ردان عام  ي  . ٨٤٣أحفاد شارل الكبیر بمقتضى معاھدة ف الیم ف ع الأق ذلك توزی وك

ورث  د ت وبي ، إذ ق دین الأی لاح ال رة ص راد أس ین أف لامیة ب ة الإس ة العربی الدول
 وغدت السبب الأوحد لمشروعیة )١(السلطة إلى الأبن الأكبر أو الأرشد في العائلة 

ى أن أ دة ، إل ا عدی م قرون ن ًالحك ھ م ا حملت سیة بم ة والفرن ان الأمریكی ت الثورت ت
  .ًفكرة السیادة الشعبیة والانتخاب الذي سنبحثھ لاحقا كأسلوب في تولي الحكم 

الس  ل المج ات مث ي المجالس والھیئ ة العضویة ف ضا وراث ة أی ً     وشملت الوراث
ل  ات مث س الإقطاعیة في ظل الدولة الإقطاعیة ومجالس النبلاء في ظل الملكی مجل

را  ھ . اللوردات في انكلت سبب أن ا وأمرا مشروعا وال ذا الأسلوب طبیع ان ھ د ك ًفق ً ً
ت  شترى ، ولعب اع وت ال ، تب وم بالم ا تق سلطة أنھ اك فكرة سائدة حول ال ت ھن ْكان َ ُ

                                                
 ، منشورات جامعة دمشق ٨كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، ط.د )١(

  .١٩٣ ،  ص١٩٩٧ و ١٩٩٦، سوریا ، 



  )٢٠٠٨(، السنة ) ٣٦(، العدد ) ١٠(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ذي خصھ  شخص ال ًالنظریات الدینیة دورا كبیرا في توارث العرش ، بصفة أن ال ً
ِ ینقلھ إلى خلفھ من بعدهالله بالحكم دون غیره من الناس أن ِ َ َ)١(.   

اد  ة وازدی و الدیمقراطی الم نح اه الع اة واتج ي الحی ور الحاصل ف ة للتط       ونتیج
لوب  ذا الأس ذ ھ اءه أخ ي بن ع وف ي المجتم رد ف اد دور الف افي وازدی وعي الثق ال
ض  یج وبع اطق الخل ض من ي بع ا ف ب دورا مھم ت تلع ا لازال سار ، إلا أنھ ًبالانح ً

ي عمورة في إسناد مناطق الم سلطانیة الت ة وال ة والأمیری ة الملكی ل الأنظم الحكم مث
ة  صار الملكی ام أن اره ، فق ي اختی شعب ف ل لل رش ولا دخ وارث الع ى ت وم عل تق
ى استقرار النظام  ا تعمل عل ن أنھ م م ولي الحك ي ت یقولون بمزایا لھذا الأسلوب ف

افس السیاسي لأنھ أسلوب سھل لانتقال السلطة ، وتبعد البلاد عن الفوضى و عن تن
بلاد  ي مصلحة ال ك ف الأحزاب السیاسیة وصراعاتھا ، كما أنھا تجعل مصلحة المل

)٢(.   
ون  ن أن یك ھ یمك الوا أن م فق ولي الحك ي ت ذا الأسلوب ف       وظھر معارضون لھ
وه  ى قاصر أو معت ل إل د تنتق م فق سلطة والحك ولي ال ي ت ھذا الأسلوب غیر مثالي ف

ك  ولي المل ل ت اني"مث ام "جورج الث ان مصابا ١٧٢٧ العرش ع ا وك ي بریطانی ً ف
سلطة  . )٣(بنوبات جنون  وأنھ یجعل مصلحة الملك فوق مصلحة الشعب لإعطاء ال

ك  لید واحدة ، لجأت النظم الملكیة إلى جعل أجھزة أخرى مثل البرلمان بجانب المل
  . یسخره كیفما یشاء )٤(

  الفرع الثاني
  الاختيار الذاتي

سلف  ار ال ي اختی ف ویعن ي . للخل یخلفھ ف ن س ار م ائم یخت اكم الق أي أن الح
ا . الحكم  ة كم س أو جمعی ي مجل ین الأعضاء ف ار أسلوب لتعی كما قد یكون الاختی

ابلیون الأول  ین . كان جاریا في مجلس الشیوخ الفرنسي في عھد ن ون التعی د یك وق

                                                
د ،  ، جامعة بغدا٢لدستوري في العراق ، طنوري لطیف ، القانون الدستوري والنظام ا.د )٢(

 .١٢٠-١١٩ ص ،١٩٧٩مطبعة علاء ، بغداد ، 
 دولة أحمد عبد الله محمد البریفكاني ، وسائل تولي السلطة وتطبیقاتھا في دساتیر عربیة ،  )١(

 .٣٠ ، ص٢٠٠٢رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
الدستوري والنظم السیاسیة ، منشآت المعارف بالإسكندریة ، عبد الحمید متولي، القانون .د )٢(

 .١٦٥بدون سنة طبع ، ص
صلاح الدین دبوس ، الخلیفة تولیتھ وعزلھ ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، بدون سنة طبع ، .د )٣(

وكذلك دولة أحمد عبد الله ، وسائل تولي السلطة ، مصدر سابق ،  . ١٨٩الإسكندریة ، ص
 .٣٠ص
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شعب  ة ال ة الإسلامیة –متوقفا على موافق ي الدول ة ف ي البیع ا ف ي سنأتي وال.  كم ت
ا ا لاحق ى بحثھ شمولیة . عل ة ال ة الدكتاتوری ي الأنظم ع ف لوب متب ذا الأس ي . ھ فف

یخلفھ  ن س ة بم ع قائم ر للمفاجآت فوض اط ھتل ابقا احت ا س ي ألمانی ازي ف ام الن النظ
   .)١(في ایطالیا على ذات النھج " موسولین " حسب أھمیتھم وسار 

التین  لوب بح ذا الأس تم ھ ى –وی تم فی– الأول سلف  ی اة ال ل وف ار قب ا الاختی ھ
   .)٢( بعد وفاة السلف أو استقالة احد أعضاء المجلس لاختیار خلفھ–والثانیة 

ي مباشرة  فقد یكون الاختیار فردیا ، أي أن یقوم الحاكم باختیار من سیخلفھ ف
ا . السلطة  ى شرط وھو م ا عل ا أو معلق ن حق الحاكم مطلق ار م د یكون الاختی وق

 ھیئة –وقد یكون الاختیار جماعیا  .)٣(ي الإمبراطوریة الرومانیة كان معمولا بھ ف
تقالة أو – اة أو اس  تقوم باختیار الشخص الذي سیشغل العضویة الشاغرة نتیجة لوف

زل  ي . ع شیوخ ف س ال ة ومجل ة الرومانی ي الإمبراطوری شیوخ ف س ال ل مجل مث
سا  ي فرن ى ف ة الأول ذا . الإمبراطوری ان ھ ي العصر الحدیث ك ا وف الأسلوب متبع

ى  سوفییتي الأعل س ال ا لرئاسة مجل كما في الاتحاد السوفیتي السابق في الھیئة العلی
ارقبل ) البریزدو( ار مانھی ث یخت سوفیتي حی ي  الاتحاد ال اء الحزب ف ین زعم ن ب

رة ك الفت ا . )٤(تل ع أنھ ة م دیمقراطیات الغربی ي ال ا ف لوب دورا مھم ذا الأس یلعب ھ
سیاسیة تعتمد أسلوب الانتخاب رة ال ات في إسناد السلطة إلا أن وجود الأحزاب الكبی

ذاتي  ار ال ین الانتخاب والاختی سلطة مزیج ب إذ أن . والمنظمة جعل عملیة إسناد ال
دم  ة ع ي حال سیاسیة وف زاب ال ل الأح ن قب ارھم م تم اختی ات ی حین للانتخاب المرش

   .)٥(تأییدھم من قبل الأحزاب یكون مصیرھم الفشل

  
  
  
  

                                                
 .١٢٠ ص– مصدر سابق –ي الطیف ، القانون الدستوري في العراق نور.د )١(
 .١٦ ص١٩٧٣ – بغداد – دار الحریة للطباعة – ٣شمران حمادي ، النظم السیاسیة ط.د )٢(
دار القادسیة – نظریة الدولة –القانون الدستوري / ي ومنذر الشا.للمزید حول ھذا یراجع د )٣(

 . بعدھا وما١٦١  ص– ١٩٨١- بغداد –للطباعة 
 . وما بعدھا٢٤٩مصدر سابق ، ص، یة ثروت بدوي ، النظم السیاس.د )٤(
 .٢٥٠ ، ص١٩٦٤ ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ،ج.د )٥(
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   الثالثالفرع
  الانتخاب

ذین ی راد ال ار الأف شعب باختی ام ال و قی مھ     وھ سلطة باس رون ال رى . )١(باش وی
سلطة ،  ولي ال لوب لت اب كأس ة والانتخ ین الدیمقراطی ا ب اك تلازم رون أن ھن كثی
ي  اب ف لوب الانتخ د أس م یعتم ا إذا ل ام م ى نظ ة عل فة الدیمقراطی باغ ص دم إس وع

  .اختیار  الحكام 
ذي سبق وقد مر مفھ وم ال ى المفھ وم الانتخاب بمراحل وتطور حتى استقر عل

ره  ار ، ذك ة لاختی ر دیمقراطی یلة غی اب وس د الانتخ ة تع دنیات القدیم ت الم فكان
ار ان الاختی دیھم ك دیمقراطي ل لوب ال ام والأس ة " الحك ذي " بالقرع ده ال ھ وح لأن
ة المباشرة فكانت ال. یحقق المساواة وتكافؤ الفرص أمام جمیع المواطنین  دیمقراطی

ة شعبیة . ھي السائدة آنذاك  ن خلال جمعی سھ م سلطة بنف ارس ال إذ كان الشعب یم
ار بعض ، عامھ ولا وجود للمجالس المنتخبة  ي اختی وكان یستخدم ھذا الأسلوب ف

وظفین  اقالم یق نط ي أض ضاة ف ذیین والق ة .)٢(التنفی ة الحدیث ور الدول د ظھ وبع
ة المباشرة واتساع رقعتھا وزیادة سكانھ ق الدیمقراطی . ا أصبح من المستحیل تطبی

ابي  ام النی ذ بالنظ شر بالأخ امن ع رن الث ي الق فة ف ادى بعض الفلاس ذا ن فأصبح . ل
   .)٣(اختیار ھذا الأسلوب شائعا في إسناد السلطة 

  
  
  

  الفرع الرابع

                                                
، النظام الدستوري في العراق مصدر سابق ، حمید الساعدي ، مبادى القانون الدستوري . د )١(

 .١٩٠ص 
  .١٩٠ بدوي ، النظم السیاسیة ، مصدر سابق  ، صثروت.د )٢(
 ١٩٠ص، مصدر سابق، ثروت بدوي ، النظم السیاسیة . یراجع د. للمزید حول الموضوع  )٣(

 = وما٨٨ص، مصدر سابق، حمید الساعدي، مبادئ  القانون الدستوري . و د.وما بعدھا 
 وما ٢٩٤ص،  مصدر سابق  ،الوسیط في النظم السیاسیة / محمود عاطف البنا .و د.بعدھا 
 .بعدھا 
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   الاستيلاء
م  ولي الحك ي ت اریخ ف ا الت ي عرفھ رق الت م الط دى أھ ى ، إح ستند إل وة وت الق

د ، المادیة للاستیلاء على السلطة  وھذا أما یكون بواسطة ثورة أو انقلاب والقوة تع
سلطة  ناد ال ي إس ة ف ر قانونی یلة غی م " وس ا " الحك ورا تجعلھ ذ ص ا تتخ ر أنھ غی

دم النظام . أسلوبا مشروعا في نظر الرأي العام  ا تھ فالقوة تتنافى مع القانون لكونھ
ا ،  على السلطة بطریقة مخالفة للنصوص الدستوریة القانوني القائم وتستولي ولكنھ

   .)١(تصبح مشروعة في نظر الرأي العام حینما تستند إلى تأیید شعبي
دم  ھ لتھ شعب أو غالبیت ى مجموع ال ستند إل ة شعبیة ت فتتمیز الثورة بأنھا حرك
ي أسسھ الاقتصادیة عن  ف ف ا یختل ھ نظام دلا من شئ ب ن أسسھ وتن ائم م النظام الق

  .النظام السابق وتبعا لذلك تتغیر العلاقات الاجتماعیة 
سابق  ن النظام ال شكل جزء م ة ت أما الانقلاب ، فھو حركة محدودة تقوم بھ فئ
ھ  ق علی ا یطل ر وجوه أو م ل ھو تغیی اة ب ولا تتبعھ نتائج جوھریة تمس أسس الحی

ة وأم،)٢(تغییر فوقي  ة  القائم وى الحكومی ى بعض الق ستند إل ى أي انھ ی دف إل ا یھ
شعب  صالح ال م ل ر نظام الحك دف تغیی ا یكون الھ ك وأسمى حینم ن ذل غایة ابعد م

)٣( .  
ي  رر ف م المق ك إذا كانت ضد نظام الحك وقد تكون أھداف الثورة سیاسیة وذل
سلطات  ات أو ال ب الھیئ ن جان تور م ق الدس ة تطبی د كیفی ائم أو ض تور الق الدس

ة )  أو البرلمان كرئیس الدولة أو الوزارة( الدستوریة  دافھا اجتماعی ، وقد تكون أھ
سنده  ذي ی بلاد ال ي ال سائد ف اعي والاقتصادي ال أو اقتصادیة أي ضد النظام الاجتم

تور ي الدس رر ف سیاسي المق ام ال ة . النظ ة ثوری شكیل حكوم تم ت ة ی ذه الحال ي ھ وف
ة للدستور  ا لإجراءات مخالف ا وطبق ر مختصة قانونی ات غی ر وتباش، بواسطة ھیئ

ستطیع  ى ت ة عادة حت ة القانونی اختصاصات أوسع مما نص علیھا الدستور للحكوم
ق  ذي یتف تحقیق أھدافھا الاجتماعیة والاقتصادیة فضلا عن إقامة النظام السیاسي ال

داف  ذه الأھ ق ھ ع تحقی ورة دون .م ى الث شرعیة عل صفة ال ھ ال فى الفق د أض وق
شعب و م ال د ودع ا الانقلاب لأنھا تستند إلى تأیی ى نتیجة كلاھم ، الأمر متوقف عل

                                                
 . وما بعدھا ٢٥١ص، مصدر سابق ، ثروت بدوي ، النظم السیاسیة . د  )١(
، مصدر سابق ، النظام الدستوري في العراق ، نوري لطیف ، القانون الدستوري . د )٢(

  .١٢٠ص
  .٢٥١ص ، مصدر سابق ، ثروت بدوي ، النظم السیاسیة . د  )٣(
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توریة  شرعیة الدس ة أي ال دة دون القدیم شرعیة الجدی فاء ال ي إض ا یعن فنجاحھم
   .)١(السابقة

رى  ة فی ة القانونی ن الناحی ورة م ر الث وظھرت عدة اتجاھات فقھیة تحاول تبری
د  و " العمی ذار  " Hauriauھوری ك الأع شبھ تل ستبدة ت ة م د حكوم ورة ض أن الث

دوره المانع ذي ب شرعي ال دفاع ال ة من العقاب والتي یعرفھا القانون الجنائي باسم ال
ي ، یعتبر رجوع إلى ذلك الحق الذي كان معترفا بـھ قدیما للفرد  رد ف وھو حق الف

ي القصاص  یس لأحد حق ف ھ ل ٍالقصاص لنفسھ بنفسھ علما أن المبدأ المقرر ھو أن ً
ھ ، مھا حمایتھ فیشترط أن تكفل الدولة بنظا. لنفسھ بنفسھ رد حمایت وفر للف م تت إذا ل ف

نفس  اع عن ال ة دف ي حال سھ ف رد نف ة سیجد الف ل الدول رى  . )٢(من قب سمن " وی أی
Esmein  " سیة سلطة التأسی ا ال ك دائم سیادة تمل ة بصفتھا صاحبة ال أي ، إن الأم

ا ن سلطة إلغاء الدستور أو وضع دستور جدید فما دام لھا الحق في إلغاء الدستور ف
اءه  ى إلغ دف إل ي تھ ورة الت ك الث ي تل ا الحق ف ا ، لھ ي وجھھ دَت ف د سُ ت ق ْإذا كان

اك جزاء رادع  سیكون ھن شلھا ف ة ف ي حال ھ ف ع ان اءه والواق الطرق المشروعة لألغ
   .)٣(من قبل النظام القائم

ا  ة لأنھ یلة قانونی لوبا أو وس د أس ن أن یع القوة لا یمك فالاستیلاء على السلطة ب
الف أحك ررة تخ یلة مب ر وس ھ یعتب ائم ولكن انوني الق ام الق تور أو النظ ام الدس

ورة أو .ومشروعة حینما تستند إلى الشعب د نجاح الث شكل بع ي ت ة الت وتعد الحكوم
رى . لأنھا لا تعتمد في وجودھا على نص في الدستور )٤(الانقلاب حكومة فعلیة  فت

                                                
السنة التاسعة ، مجلة القانون والاقتصاد ،  سایر دایر ، الحكومة الواقعیة عبد الفتاح. د )١(

عبد .  للمزید یراجع د– وما بعدھا ٧٩٤ص١٩٥٩ العدد الثالث و القاھرة –والعشرون 
وللمزید  . ٧٣ ص١٩٨٠ –بغداد ،  دار المعرفة – ١ ط–الرضا الطعان ، مفھوم الثورة 

دار الیقظة ، ني ، الأسس الثوریة للقومیة العربیة احمد الشیبا. حول الانقلاب  یراجع د
 ، ١ط، انو الخطیب ، الدولة والنظم السیاسیة . ود.  وما بعدھا ٣٢ص، دمشق ، الغربیة 

عبد الفتاح سایر دایر . و د.  وما بعدھا ١٢٠ص ، ١٩٧٠،بیروت ، الشركة العامة للطباعة 
 .٧٩٥ص، مصدر سابق ، ، الحكومة الواقعیة 

 .٢٢١ ص– ١٩٧٤القاھرة ، دار الفكر العربي ، حمد كامل لیلة ، القانون الدستوري م. د )٢(
 .٢٩عمار فرج حسن العامري، فلسفة السلطة، مصدر سابق، ص )٣(
الھیئة التي تتولى مقالید الامر في الدولة بناء على : مصطلح الحكومة الواقعیة او الفعلیة ھي  )٤(

 ==ر حق التعیین أو التي تم تعینھا من السلطة المختصةتعیینھا من سلطة لا یخولھا الدستو
أو التي یتم تعینھا من قبل ، قانونا ولكن دون إتباع الإجراءات التي رسمھا الدستور ==

السلطة المختصة قانونیا وطبقا للإجراءات القانونیة ولكنھا تباشر اختصاصات ھیئة 
دستور إیاھا وفي ھذه الحالة تكون دستوریة أخرى علاوة على الاختصاصات التي یمنحھا ال

أمام حكومة واقعیة تتمیز بمخالفة الأحكام الدستوریة سواء بالنسبة لتعینھا أو كیفیة تشكیلھا 
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ورة أو الان ق الث ذه اغلب الذین یأتون إلى الحكم عن طری ة ھ لاب  یحاولون تغطی ق
د  ق القواع ة وف نحھم الثق اني یم ة كاستعمال تصویت برلم إجراءات قانونی ة ب العملی
اولون  دة یح ائل جدی امتھم وس سلطة أو إق ى ال ئھم إل ل مجی ودة قب توریة الموج الدس

  .بواسطتھا تصحیح وضعھم
ر ،       وھذا الأمر إذا كان یأتي من داخل البلد  د أي أن عملیة التغی ن داخل البل م

ن ،  ة ع ارج الدول ن خ أتي م ر ی ان التغیی د إذا ك ة التعقی ي غای ف وف ر یختل والأم
انوني . طریق غزوھا واحتلالھا بالقوة العسكریة الغیر قانوني  ویختلف الوصف الق

ا  ي كلت ة ف لعملیة التغیر على الرغم من أن الحكومة التي ستقوم حكومة فعلیة واقعی
ا د الصورتین ، واختلافھم ن داخل البل ة م ة الفعلی ى ستكون الحكوم ي الأول ،  أن ف

ل الاحتلال  ن قب شأه م ة من تكون حكوم ة س ي الثانی ة(وف سكریة الخارجی وة الع ) الق
ا  یس إلا تطبیق ذا ل صوریة ھ راءات ال بعض الإج ام ب ي القی ام ف لوك الحك رى س فت

انون وبما أن . لمعتقد مفاده إن القانون یعبر عن الإرادة العامة للأمة  الدستور ھو ق
ھ ھو تصرف  سجم مع ان كل تصرف ین الي ف فھو یعبر عن إرادة الجماعة ، وبالت

واطنین . سینال رضا إفراد الجماعة  ة الم ي موافق د تعن ھ لدستور جدی ا أن إقامت كم
سلكونھا قاصدین الحصول  ي ی ة الت ي الإجراءات القانونی ام الجدد ف ة الحك على نی

ى طری واطنین عل ى رضاء الم سلطة عل ة ال ة ممارس ى ، ق شرعیة عل باغ ال أي إس
د  سلطة وتع ائز ال ع ح ى موق رة إل صبح نظ شرعیة ت ونھا فال ي یمارس سلطة الت ال
ومین یتمسكون  المشروعیة نظرة إلى موقف الخاضع للسلطة ، لذلك نجد أن المحك

شرعیة  ام بال سك الحك ى یتم شروعیة حت ا .بالم اكم بینم صلحة الح شرعیة م فال
ف .)١(حة المحكومالمشروعیة مصل ورة تختل ة الث ى أن حكوم ن الإشارة إل ولا بد م

ى  اء عل ة بن ي الدول د الأمور ف د مقالی ي تتقل ة الت ك الحكوم ة تل ة الفعلی ًعن الحكوم
ن . تعینھا من سلطة لا یخولھا الدستور شاءھا م م إن ي ت ة الت ة الواقعی ثلا الحكوم فم

راق ة للع ة والانكلیزی تلال الأمیركی وات الاح ل ق سمیتھ قب طلح ت ا أص ى أو م  الأول
ن  د أحداث التاسع م بمجلس الحكم العراقي الذي تولى مقالید السلطة في العراق بع

سان  ة ٢٠٠٣نی ة الفعلی ل الحكوم ن قب دھا م ن ع ي ،  یمك ة الت ة المؤقت والحكوم
ادئ  ا المب تشكلت بعد حل مجلس الحكم یمكن عدھا حكومة فعلیة كذلك تنطبق علیھ

  .الواقعیة الخاصة بالحكومة 

                                                                                                                   
عبد . انظر د. أو مدى اختصاصھا أي أنھا حكومة خارجة عن نطاق القانون وضده أیضا 

 .٧٩٤الفتاح سایر دایر، الحكومة الواقعیة، مصدر سابق، ص
بدون سنة طبع ، دار القادسیة للطباعة ، سمیر خیري ، المشروعیة في النظام الاشتراكي . د )١(

 .١١١ص، بغداد ، 
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الرغم  فقد تكون الحكومة مشروعة عند مجیئھا للحكم لكن تبقى غیر شرعیة ب
د تكون " بیتان " من ذلك وھو ما حصل كذلك في فرنسا إبان حكومة المارشال  وق

ذه  د ھ الحكومة غیر شرعیة عند مجیئھا للحكم لكنھا شرعیة بنظر المواطنین ثم تفق
ا بالمشروعیة  الرغم تمتعھ وز الشرعیة ب ة تم ل حكوم ة دستور مث ق إقام عن طری

ي  ، ١٩٥٨في العراق عام  انون الأساسي العراق ق إجراءات  للق أتي وف م ت ي ل الت
سنة  ق ١٩٢٥ل ا تتف ة شرعیة لأنھ واطنین حكوم ة الم ا غالبی د اعتبرھ ذا فق ع ھ  وم

م أقامت دستور  سلطة ث ذاك عن شرعیة ال ون حین والفكرة التي كان یقیمھا العراقی
ي نظر عدد مؤقت فھي د شرعیتھا ف دأت تفق ذا ب ن ھ الرغم م  حكومة مشروعة وب

   .)١(من المواطنین بالعراق وكان ھذا عاملا للإطاحة بھا بعد ذلك 
یلة  أما ما جرى في العراق فلا یمكن وصفھ لا بالثورة ولا بالانقلاب لان الوس

سكریا ان تلالا ع زوا واح ان غ ل ك د ب ل البل ن داخ ن م م تك تخدمت ل ي اس و الت كل
صلاحیات  ن ال ا م ك أی ن یمل م یك ذي ل م ال س الحك ھ مجل اء ل ي ، وضع غط أمیرك

ت  تلاف المؤق لطة الائ د س ت بی ل كان ة ب ر"الفعلی تھ " بریم صیت ، فرض یئ ال س
ة  ل وزارة عراقی ي بك شار أمیرك ود مست ھ وج ت مع ة وفرض سلطات الأمریكی ال

ت  تلاف المؤق دیر الائ بح م ر " وأص ر أم" بریم سؤول المباش ة الم ام الحكوم
احب  بح ص راق وأص ن إدارة الع ي ع م العراق س الحك ام مجل یس أم ة ول الأمیركی
ة وخداع  ن جھ ا م م إلا لضمان مصالح أمریك س الحك ن مجل القرار النھائي فلم یك

ة . للشعب العراقي من جھة أخرى  ى المؤقت ة الأول شكیل الحكوم ن ت م یك ا ل وواقعی
ة للعرا سلطات الإداری ي لل ة أي إشغال حقیق ة المؤقت ؤدي وجود الحكوم م ی قیین ول

ال  ذلك الح ي وك وطني العراق م ال عة للحك توریة خاض سات دس ود مؤس ى وج إل
ارة ، بالنسبة للحكومة الانتقالیة  ان عب رة أن العراق ك ك الفت فیمكن أن نقول عن تل

  . عن دولة ذات سیادة ناقصة واستقلال صوري خاضع لاحتلال عسكري ومازال 
داد د إع ن بع ي ولك شعب العراق ل ال ن قب ھ م تفتاء علی بلاد والاس تور لل  الدس

س  شكیل مجل ي وت وإجراء الانتخابات التي شارك فیھا أكثر من ثمانیة ملایین عراق
ي  شعب العراق ن ال ا واسعا م ة ، نیابي یمثل طیف ة الثالث ة العراقی شكیل الحكوم م ت ث

شكلیة التي ظھرت للوجود من خلال إتباع الإجراءات القانونیة الأص ى ، ولیة ال عل
سیادة  الرغم من وجود قوات الاحتلال یمكن أن نقول أنھا حكومة شرعیة ناقصة ال
ر  ي العراق خی وذات واستقلال صوري الأمر كلھ بید قوات الاحتلال وما یجري ف
ة  داخلي والخارجي، خارق ي ال شأن العراق ي ال سافر ف دخل ال و الت ذا ھ ًدلیل على ھ

  .ع قواعد القانون الدولي ًوضاربة بعرض الحائط جمی

                                                
 ٧٩ص، مصدر سابق ، نظریة الدولة ، منذر الشاوي ، القانون الدستوري . د )١(
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  المطلب الثاني
  وسائل إسناد السلطة في النظام الإسلامي

ع وھي  سیاسي للمجتم ان ال ى رأس الكی ع عل السلطة ھي الفئة الحاكمة التي تق
ن  ھ م ر علی رض وجب ھ ف وم فی صور إن تق لا یت المجتمع ف صلة والوصل ب ة ال وثیق

ار  ھ ولا اختی ا من د. دون رض اكم لاب ار الح ن أن فاختی لامي م ع الإس ي المجتم  ف
ھ  اع والرضا ب ى الاقتن ي عل ن .ینبن ي م لام ھ ي الإس ة ف ة الدول ة أو رئاس والخلاف

ا  دنیا ولھ دین وسیاسة ال ا حراسة ال وم علیھ ي تق المناصب الخطرة ذات الأھمیة الت
رد والجماعة  ى الف ر الواضح عل ولي . الأثر الكبی ا إن یكون مت ان لزام م ك ن ث وم

لذلك فإننا سنتناول أسلوب .من واقع اختیار الأمة الإسلامیة ورضاھا ھذا المنصب 
الیب  ائل أو الأس شة الوس لامي ومناق ع الإس ي المجتم سلطة ف ناد ال ي إس ة ف البیع

  .الأخرى في ضوء الشرعیة الإسلامیة 

  
  
  
  

  الفرع الأول
  البيعة

ة  ى الطاع د عل ي العھ ھ وھ ة ل ھ بالبیع شعب لحاكم ار ال ي اختی ا. ھ إذا ب یع ف
ان  ي شيء وك ھ ف سھ ولا یخالف ًالرجل أمیرا كأنھ عاھده وسلم إلیھ النظر في أمر نف
ا  د بم ى العھ دا عل ده تأكی ي ی دیھم ف وا أی العرب أذا بایعوا الأمیر وعقدوا عھده جعل

دي  ة مصافحة بالأی ائع والمشتري وصارت المبایع د حرص  . )١(یشبھ فعل الب وق
ول  لم ( الرس ھ وس لى الله علی شرعي أن) ص اس ال ذا الأس د ھ ة "  یؤك وان " البیع

ا  ام فیھ ي ق ذ اللحظة الت ق من دین" یضعھ موضع التطبی ة " "لل شفت " الدول د ك وق
لم( یار الرسول إذ أن اخت. بیعة العقبة الثانیة عن ھذا الأساس  ھ وس ) صلى الله علی

ارا مباشرا من الله  ن اختی م یك ة إسلامیة ل ن ، كرئیس أول دول ان م ا ك خلال وإنم
                                                

  .٧٧ص، مصدر سابق ، صبحي عبدة سعید ، شرعیة السلطة . د )١(
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لم ( فجمع الرسول ، بیعة الناس لھ  ھ الله ) صلى الله علیھ وس ي كلف الة الت ین الرس ب
ن ھجرة الرسول . بھا وبین الرئاسة التي كلفھ الناس بھا واختاروه لھا  وما تلاھا م

لطان  ام س سیاسي وقی ع ال ور المجتم ى ظھ ة أدى إل ى المدین ة إل ن مك صحابة م وال
ا اق أھلھ سیاسي باتف ا ورد الرسول ال ا لم ة "  ووفق ت . )١(" بدستور المدین واذا كان

  البیعة ھي الاصل الثابت والراسخ لاختیار الحاكم في الاسلام فان اسلوب البیعة
اب "  سنة " الانتخ ي ال ریم ولا ف ران الك ي الق ریح لا ف ر ص انھا ذك ي ش رد ف م ی ل

ن فروعھ ال ا م ي یصح المطھرة فھي لیست من كلیات الدین ولا من أصولھ لكنھ ت
ذي  ا وال وارد بھم ام ال دأ الع وال ، إلا ان المب روف والأح ا للظ اد تبع ا الاجتھ فیھ
ھ أساسا شرعیا  یحض المسلمین على أن یتشاوروا ویكون أمرھم شورى یجعل من

رأي ، ) الحاكم(في اختیار الخلیفة  ذ ال ة تقتضي اخ ار الخلیف . )٢(والشورى في اختی
وت . ة الأمامیة ولم یخرج عن ھذا الرأي إلا الشیع إذ یرى أكثرھم انھ لا طریق لثب

النص ة إلا ب وه . الإمام ة بوج ا بالبیع دم انعقادھ ى ع رأیھم إل وا ب ك احتج ى ذل وعل
رة  ین .كثی د ب ضى تعاق شأ بمقت ة تن ا أن الحكوم ذا فحواھ ى ھ ة عل ت نتیج د ترتب وق

یس افتراضا ارتضت، الأمة والحاكم  ة ول ة واقع ان حقیق د ك ذا التعاق ة ًوان ھ ھ الأم
ا  د حقھ م تفق ق مصالحھا ول ى شؤونھا وتحقی ام عل ووكلت فیھ الخلیفة أو الإمام القی
ي  ا یعن ھ فیم رأي مع داول ال سمیاتھ وت ف م ا بمختل ة حاكمھ بھذا التوكیل في مراجع

  .)٣(لھا من أمور حیاتھا الغیر منصوص علیھا 
ي لامیة ف ة الإس ى النظری ة عل صفة الدینی صح إطلاق ال ذا لا ی ي ھ  أساس وف

ستمد من الله ھو شریعتھ  سنة " الحكومة في النظام الإسلامي لان الم ران وال " الق
در  د الله إلا بق ة عن ذوات الأشخاص منزل وما الرسول إلا بشر یوحى ألیھ ، فلیس ل

وم  اكم والمحك ا الح شترك فیھ ة ی ي مزی ھ وھ ام دین زامھم بأحك ام . الت ولي الحك فت
ة السلطة في الإسلام كما قال الف ان الإمام ول ب ى الق سلمین عل ن الم دامى م اء الق قھ

ائع  ا الوق ائم منھ ة الق ا باستخلاف الخلیف د ، وأم ن أھل الحل والعق ة م تنعقد أما بیع
  . )٤(التاریخیة في عھد الخلافة الراشدة 

                                                
، القاھرة ، دار الشروق ، ام السیاسي للدولة الإسلامیة محمد سلیم العوا ، في النظ. د )٢(

ھاشم یحیى الملاح ، . وللمزید للاطلاع على دستور المدینة یراجع د، ٥٨-٤٩ص،   ١٩٨٩
 . وما بعدھا١٠٣ص، مصدر سابق ) . ص(حكومة الرسول 

 .١٠٣، مصدر سابق، ص)(ھاشم یحیى الملاح، حكومة الرسول .د )٣(
دار ، الجندي ، معالم النظام السیاسي في الإسلام مقارنا بالنظم الوضعیة محمود الشحات .د )١(

 .١٢٧ص،١٩٨٦،القاھرة ، الفكر العربي 
  .٢٥٩محمود عاطف البنا ، الوسیط في النظم السیاسیة ، مصدر سابق ، ص.د )٢(
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ة  دة ) الانتخاب(والبیع ة واح ى وجھ تم عل ون مباشرة ت د تك ى . ق تم عل د ت وق
ة  ر ، فالبیع ین أو أكث ار درجت ي اختی سھم ف اخبون أنف ام الن ون إذا ق رة تك المباش

ى جوھر  رب إل ًحكامھم مباشرة دون وسیط ویتحدد الحكام مباشرة ولاشك أنھا الأق ً
ي عن إرادة  الشورى وحقیقتھا التي تتطلب الرأي الذاتي للفرد وھي الكاشف الحقیق

وأمرھم شورى " الشعب في اختیار الحاكم فیجد ھذا الأسلوب سنده في قولھ تعالى 
نھم ا )١("بی ؤونھم ومنھ ي ش ة ف اء الأم شاور أبن اھره أن یت ضي ظ نص یقت ذا ال  وھ

   .)٢(" الخلیفة"أختیار 
ة  ا البیع ر"أم ر المباش اب غی ى " الإنتخ اخبین عل صر دور الن ون إذا اقت فیك

ھ أھل  ین المرشحین یقدم ن ب ار الحاكم م ة اختی ون مھم اختیار مندوبین عنھم یتول
ي الإسلام )٣(الحل والعقد  ة ف سوابق التاریخی ً ینتخبونھ نیابة عن الأمة ، وكشفت ال

   .)٤(ًعن الأخذ بالطریقتین معا 
سلمین  اء الم ى أن علم ة إل ة عن الخلاف ي مؤلف وقد أشار الدكتور السنھوري ف

ا ) روسو(ومفكریھ أدركو جوھر نظریة  ا أورب ل أن تعرفھ اعي قب د الاجتم في العق
ار بقرون عدیدة ، فالفكر د أدرك أفك ارق أن " روسو" السیاسي في الإسلام ق ع ف م
ھ  ي " روسو" العقد الذي تكلم عن ى أساس أن التصور ف راض وعل ان مجرد افت ك

د  ة العق ین أن نظری ي ح اریخ ، ف دھا الت م یؤی سحیقة ول صور ال ي الع ا ف وجودھ
صر  لال الع ن خ ة م ة الأم و تجرب ت وھ اریخي ثاب ى ماضي ت ستند إل لامیة ت الإس

ة ال سر ، والخلاف دین ی ى أساس أن ال ذھبي للإسلام الذین أقاموا نظام الحكم فیھ عل
   .)٥(بیعة ، والأمر شورى ، والحقوق قضاء 

                                                
 .٣٤سورة الشورى آیة  )٣(
 مصدر – دراسة مقارنة –صبحي عبدة سعید ، السلطة والحریة في النظام الإسلامي .د) ٤(

 .٣٥سابق ، ص
باعتبارھم أصحاب ًھم ممثلوا الأمة یشترط أن یكونوا عدولا وأھل حلم وخبرة وأھل شورى  )١(

وبتدبیر المصالح . الرأي وقادة الفكر وأصحاب الاختصاص في كل جانب من جوانب الحیاة 
  .أقوم وأعرف

 . ١٢٩تمع الإسلامي ، مصدر سابق ، صصبحي عبدة سعید ، السلطة السیاسیة في المج.د )٢(
صبحي عبدة سعید ، شرعیة السلطة ، .وللمزید حول اختیار الخلفاء الراشدین یراجع د

تحقیق . وكذلك الإمام الحافظ جلال الدین السیوطي ، تاریخ الخلفاء . ٨٠مصدر سابق ، ص
 وما ٨٢ ، ص١٩٨٧ ، بغداد ، ٣محمد محي الدین عبد الحمید ، مطبعة الشرق الجدید ، ط.د

 .بعدھا 
ومحمد ضیاء الدین الریس  . ٢٠٥محمد كامل لیلة ، النظم السیاسیة ، مصدر سابق ، ص.د )٣(

عبد الحمید .ود.  وما بعدھا ٧٠ ، ص١٩٥٢، في النظریات السیاسیة والإسلامیة ، مصر ، 
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  الفرع الثاني
  أسلوب الوراثة في النظام الإسلامي

ھ لا  رز أن سلطة للحاكم أف       إن نظام التوارث أو العھد كأداة أو أسلوب لإسناد ال
راه ، یستقیم مع نظام الإ ع الفرض والإك ھ ومن ھ وإرادت رد حریت ل للف سلام الذي كف

ا یجعل  ذلك أن نظام الوراثة یقوم على خلط ومزج بین السلطة وشخص الحاكم بم
ده بغض  ن بع ھ م منھا إحدى عناصر ذمتھ المالیة الخاصة القابلة للإنتقال إلى ورثت

  . كفایة الوارث للسلطة أو صلاحیتھالنظر عن
ر و أم ي       فھ وارث یعن لام، لأن الت ره الإس ذي أق شورى ال دأ ال ستقیم ومب  لا ی

ي صلاحیتھ  ة ، أو دون أخذ مشورتھا ف فرض الحاكم الجدید دون إرادة من الرعی
سلطة ،  ي ال ًفي تنصیبھ ، فضلا عن أن التوارث یعني وكأن الحاكم صاحب حق ف

ي ممارستھا لتنفی ذ شرع الله ، ولا في حین أنھ لیس كذلك ودوره لا یتعدى الحق ف
ام  صیب حك أداة لتن لوب ك ذا الأس ام ھ ى قی نة شریفة عل رآن وس ن ق ل م د دلی یوج

ي الإسلام  .)١(المسلمین وھو ما أجمع علیھ فقھاء المسلمین  اء الحاكم ف اط بق وارتب
ھ  ك إلا بوفات اط لا ینف ذا الارتب نظم الوضعیة فھ ي ال ا ف مرتبط بدوام صلاحیتھ ، أم

الحا ر ص ان غی و ك ھًول ر بعلم ھ ، ولأم ي حیات م ف ف  للحك م یخل یم ل ر العل  الخبی
  .)٢(ًمن بعده ذكورا وكأنما كان ذلك إعداد من الله لنفي ھذا الأسلوب ) (الرسول 

ھ  ً      فلا یتصور أن یأتي حاكم ساقتھ الصدفة بالمولد لیسوس شعبا دون اقتناع من
ي اخت. ، ومن دون حریة اختیار  شعب ف ى لأن تجاھل رضا ال ؤدي إل ھ ی ار حاكم ی

د یكون الحاكم  ول الحاكم ، فق ي قب ومین ف ھدم الجانب المعنوي النفسي لدى المحك
ھ ،  ھ وجنون شعب لفجوره ومجون دى ال ا ل ًالذي انتقلت إلیھ السلطة بالوراثة مكروھ

ر  بب آخ ك . أو لأي س اره ، لأن ذل ھ ك و ل عب ھ ور ش سوس أم صح أن ی لا ی ف
  .ًمور معا وبالتالي یفقد شرعیتھ الحكم سیؤدي إلى ھلاك الإمام والمأ

ز  ة  ) (       وھذا عمر بن عبد العزی ي الخلاف ھ ف ھ لیعقب لفا ل ار س رفض اختی ًی
ول  ر لیق صعد المنب ي ولا "وی ر رضا من ن غی ر م ذا الأم ت بھ د ابتلی اس ق ا الن أیھ

                                                                                                                   
ھا و  وما بعد٤٩٢ ، دار الفكر العربي ، ص١متولي ، مبادئ نظام الحكم في الإسلام ، ط

 . وما بعدھا ٥٥١ص
صبحي عبدة سعید ، السلطة والحریة في النظام الإسلامي ، دراسة مقارنة ، مصدر سابق .د )١(

   .٣٧، ص
   .١٣٧صبحي عبدة سعید ، السلطة السیاسیة في المجتمع الإسلامي ، مصدر سابق ، ص.د )٢(
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سكم  اروا لأنف ة فاخت ن بیع اقكم م ي أعن ا ف مشورة من المسلمین ، وإني قد خلعت م
)١(.  

ق        وبخلاف أرآء المذھب الجعفري یرى أن الدولة الإسلامیة شھدت في التطبی
ي  ك وراث ى مل م عل ذین شیدوا حكمھ ویین ال نظام توریث السلطة في ظل حكم الأم
ا  م بأنھ ا لعلمھ اسُ علیھ ة یُكره الن ة ببیع ك الوراث ون تل عضود ، إلا أنھم كانوا یغلف

ًي تعد سندا لحكم الحاكم الشرعي أداة تنصیب الحاكم المعتبرة والت ة . َّ دأت الوراث فب
ازل الحسن  دما تن ي سفیان عن ن أب ة ب ا  ) ( منذ عھد معاوی ة فتولاھ عن الخلاف

شورى  ن ال دلا م ا ب م وراثی ًمعاویة على أن یكون الأمر شورى ، إلا أنھ جعل الحك ً
   .)٢(مع مظھر شكلي للبیعة 

دا  ة ع شیعة الجعفری ا ال ست  . )٣(" ةالزیدی"     أم ة لی ة أو الخلاف رى أن الإمام فت
ي  اس لا یصلحون ف من المصالح العامة التي یترك أمرھا للأمة ، ذلك أن عامة الن
ا  وائھم أو بم سب أھ ون ح دیر یحكم ي التق اء ف ر أكف م غی امھم ، لأنھ ارھم إم اختی

یھم  وحى إل ذین لا. ی ون وال ذین یعلم ساوى ال ذلك لا یت الم وب ل والع یھم الجاھ  وف
یھم  ضول وف سلمین المف ر الم ولى أم صح أن یت ك لا ی ن ذل ضلا ع ون ، ف ًیعلم
ھ  ذي خصھ الله سرة واستحفظھ علم ام ال ا من صفات الإم م لأنھم َالأفضل والأعل ِ
ھ  حة إمامت ى ص یلا عل ة دل ھ إلا أداة الوراث صلح مع لا ت ره ، ف ى غی طفاه عل ًواص

صی غ وشرعیة حكمھ ، أما البیعة فلیست عندھم بأداة تن دھم رجل بل ام عن ب ، فالإم
ًحد الكمال یكون معھ منزھا عن الخطایا والسھو والنسیان فیما  یؤدیھ عن الله ومن 

ة م أوصیاء استودعھم الرسول ثم فھو معصوم وعصمتھ ظاھرة وباطن  ) ( لأنھ
ھ استكمال  شریع لأن ام ھو شرع وت ھ الإم ا یقول انھم ، وم أمانة بیان ما یقتضیھ زم

   .)٤( ھي خاتمة الرسالات والتي لابد لھا من أوصیاءللرسالة التي
و  ة فھ ك الھدای دوام تل ا ل ً     فھو وصي الأمة ومرشدھا نحو ھدایتھا ووجوده لازم
ھ  ھ وجعل ده دین ذر حین زرأه وقل ي ال ة ف ى عین د الله اصطفاه عل المصطفى من عن

                                                
م ، مجموعة محاضرات أحمد كمال أبو المجد ، نظرات حول الفقھ الدستوري في الإسلا.د )٣(

  .١٧ ، ص١٩٦٢مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامیة بالأزھر ، مصر ، 
 أحمد عبد الله البریكفاني ، وسائل إسناد السلطة في الدساتیر العربیة ، مصدر سابق ، ةدول )١(

جلة ھاشم یحیى الملاح، أسالیب تداول السلطة في الدول العربیة الإسلامیة ، م.ود . ٣٤ص
  .٢٩ ، ص١٩٧٦آداب الرافدین ، كلیة الآداب ، جامعة الموصل ، عدد السابع ، 

ھم أتباع الإمام زید أبن الإمام علي زین العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب : الزیدیة  )٢(
 . م ٧٤٣ -ھـ ١٢٥، 

 ، ١٩٦٣ ، ر العربي ، القاھرةالشیخ محمد أبو زھرة ، المذاھب الإسلامیة ، دار الفك )٣(
 .٨٤ص
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ت ره واس تودعھ س دما اس ھ بع ى خلق ا عل ھ إمام ى ب اده ورض ى عب ة عل حفظھ ًالحج
  .)١(سترعاه لدینھ وانتدبھ لعظیم أمرهعلمھ وا

  الفرع الثالث
  الاختيار الذاتي في النظام الإسلامي

سلطة  ناد ال ت أن الرسول .       ھو أسلوب لإس ھ ،  ) ( الثاب ن یخلف ین م م یع ل
ي  ھ  ) ( ًولو كان العھد جائزا لأوصى النب ك لخلیفت ل ذل ھ أو قب ي مرض موت . ف

ھ  ) ( أن الرسول ویستدل على ذلك  وم مقام ن یق كان إذا خرج في غزوة عین م
ن  ا عدد م رى الإسلام بھ ن ق ة م ي كل قری ك ف الشریف في المدینة وكان بفعل ذل
د  ا عن ف قوادھ ن یخل ان یوصي بم د ك وش فق سرایا والجی ي ال المؤمنین ، وكذلك ف

   .)٢(استشھادھم 
د أو ً     ولاشك أن منصب الخلافة أخطر وأعظم أثرا من ذ ان العھ لك كلھ ، فلو ك

سند  ا ال داولھا ولھ سلطة وت ال ال ي انتق رة ف الیب المعتب ن الأس ذاتي م ار ال الاختی
ان الرسول  سلطة ، لك ولي ال ذ  )  ( الشرعي الذي یسمح باستخدامھا في ت د أخ ق

دنیا وھو  ھ عن ال م برحیل ى عل شریفة وھو عل ٍبھا ، وما كان ذلك یغیب عن ذاتھ ال
ن وحى م ذي ی ذ )٣( الله ال ین الأخ ا ب ان متأرجح م ك ناد الحك ي إس لوب ف ذا الأس ً فھ
  .والترك فیما بعد 

م       وكان الدافع إلى اختیار ھذا الأسلوب في اختیار أبو بكر لعمر بن الخطاب فل
سقیفة  اع ال ي اجتم ا حدث ف . یشأ الصدیق أن یترك أمر الخلافة من بعده لیحدث م

ت ًفضلا عن ظروف غیر عادیة كانت ة تحول  تمر بھا دولة المسلمین كما أن المدین
م  إلى عاصمة الدولة الكبیرة تأمر وتطاع ، ودخلھا عناصر جدیدة من بلاد شتى ول
شبھ  ا ی ى م وة إل ن نب اجرین الأنصار وتحول الأمر م ى المھ ًیعد الأمر قاصرا عل

و سلمون یواجھ ھ الم ان فی ذي ك ت ال ي الوق ن الملك ، جعل الأطماع تطل برأسھا ف
راق  ي الع مة ف ارك حاس ن .مع ر ب تخلافھ لعم ن اس ر ع و بك صدیق أب ن ال م یعل ول

اجرین والأنصار  ن المھ ار الصحابة م ام وشاور كب الخطاب باختیاره إلا بعد أن ق
ة"بالمشورة فاقترن ذلك  ا . "المبایع رك طالم ذ والت ین الأخ رة ب ة دائ إذن ھي طریق

                                                
عبد القادر محمود ، الإمام جعفر الصادق ، رائد السنة والشیعة ، طبعة المجلس الأعلى .د )١(

 . ١٢٧ ، ص١٩٧٠لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة ، القاھرة ، 
 ، المصدر -دراسة مقارنة–صبحي عبدة سعید ، السلطة والحریة في النظام الإسلامي .د )٢(

 .٣٧، صالسابق 
 .٨٦ي الإسلام ، المصدر السابق، صصبحي عبدة سعید ، شرعیة السلطة والنظام الحكم ف.د )٣(
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ا أحیطت  ك وطالم ث تكون تحققت مصلحة المسلمین في ذل بضمانات شرعیة بحی
  .)١(ًللإرادة الشعبیة القول والفصل ابتداء

  الفرع الرابع
  أسلوب القوة كأداة لإسناد السلطة وموقف الإسلام منها

ف  ن أدوات العن أي أداة م رف ب ھ لا یعت ام حكم لام ونظ ورة ، "      الإس الث
القوة وال" الانقلاب ، الغصب م للحاكم ب داء ًأداة لإسناد سلطة الحك و ابت ًغرض ، فھ

ابقا  م وحسبما فصلناه س ى الحك یلة للوصول إل ة كأسلوب ووس ولا . ًیعترف بالبیع
ي  رأي الحر ف یعترف بغیرھا من الأسالیب التي لا تقوم على التشاور والرضى وال

ار  ى . الاختی ورة عل اكم لأن الث زل الح ة لع أداة نھائی الثورة ك رف ب لام یعت فالإس
ھ  روج علی اكم والخ ة الح ان الأم رض كی ھ ویُع ام كل یح بالنظ د یط ر ق ر خطی َأم َِ ٌ

ي الإسلام إلا . والدولة للمساس  أتي ف القوة لا ی ى الحاكم ب إن الخروج عل ذلك ف ول
ب  شروط الواج ن ال د م ة والتأك سلمیة المتدرج ائل ال ن الوس ة م سلة طویل د سل بع

ھ للخطر و لازم توفرھا لقیامھا وبصورة لا تجعلھا فتنة تعرض الدین وأھل در ال بالق
   .)٢(لھا 

ول رسول الله .       فالإسلام یرفض كل فتنة تؤدي إلى الفرقة والانقسام  ) (ویق
ا " ور تنكرونھ لاء وأم ا ب إن أمتكم ھذه قد جعل عافیتھا في أولھا ، وسیصیب آخرھ

ى " ً، وتجيء فتن یرفق بعضھا بعضا ي الإسلام أشد عل ٌرواه مسلم وماسُل سیف ف
  " .الإمامة"َّر ما سُل في مسألة الخلافة المسلمین بقد

ھ  ھ ولا یعزل ة ولا یخرج علی ن الطاع ھ م اكم حق سلم أن یعطي الح ى الم        فعل
ان"اللھم إلا إذا أتى  ھ برھ ًكفرا بواحا من الله فی ھ )٣(" ً یمكن الخروج علی م .  ف إذا ل

ھا ، یضرب ًیترتب علیھ إثارة للفتن أو تشوب نزاع یؤدي إلى ھلاك الأمة وضیاع

                                                
 وما ٥١صبحي عبدة سعید ، المصدر السابق ، ص.راجع تفاصیل أكثر من اجتماع السقیفة د )١(

 .بعدھا 
المصدر  ، -  دراسة مقارنة –صبحي عبدة سعید ، السلطة والحریة في النظام الإسلامي .د )٢(

   .٤٢السابق ، ص
ًالكفر البواح ویعني أن یمتنع الحاكم عن إقامة شریعة الله ویعدل عنھا جاعلا مع الله آلھة  )٣(

 ==أخرى تطاع من دون الله بتنفیذ نظامھا وشرعھا فیھا فیھدم أساس الشرعیة الأولى ومعھا
رتبة والقول فیشرك ٌالشریعة كلھا أو أن یعول مع شرع الله شرع آخر تكون لھ نفس الم==

 .ًمع شرع الله شرعة أخرى
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ضرورة  د ال سیمة وعن ارات ج تم إلا لاعتب الخروج لا ی ض ، ف اب بع ضھم رق بع
  .)١(القصوى لتحمل الضرر الأدنى لتفادي الضرر الأكبر

  الخاتمة
  :     بعد ان انتھینا من كتابة بحثنا توصلنا الى النتائج الاتیة

ن ود -١ ین دی رر فصلا ب ا سلطة لا تق ا ولا ان طبیعة السلطة في الاسلام كونھ نی
ن  ان م ا ك تقرر اتحادا ووحدة بینھما، ففیھا تمایز بین ما كان من امر الدین وم

ل . امر الدنیا والسیاسیة ان للعق ت ك دین والثواب ن اصل ال ن م فما لم یكن لم یك
  .فیھ نصیب، وما كان من اصول الدین وثوابتھ لم یكن للعقل نصیب فیھ

دى ان السلطة في الاسلام خالیة من أي علة تار -٢ یخیة او سیاسیة، نشأت على ھ
وم  ي تق ضائل، وھ ا وف ام واخلاق ریعة، احك دة وش لام عقی ن الله الاس ن دی م
لاق  ة اخ ي مراقب ا ف الي حقھ دنیا، وبالت ة ال دین الله وسیاس ة ل ا كحارس باعمالھ
ا  ة كم ة ولا ھي علمانی الناس ومدى احترامھم للدین، وھي سلطة لا ثیوقراطی

 .في النظم الوضعیة
ن ذوي ان ذر -٣ د م ى اح ا عل را او وقف ست حك لام لی ي الاس سلطة ف رم ال وة ھ

ان  ا ك سان طالم ایز اخر، فھي حق كل ان الحسب والنسب او العرق او أي تم
ا  تئثار بھ ریص بالاس امع اوح ر ط ا غی ا حقھ ا مؤدی ا علیھ ا وقوی لا لھ اھ

د  ول رسولنا الكریم محم ذا یق اسمعوا ) : "(باوصفھاا مسؤولیة وامانة، وبھ
شيو د حب یكم عب تعمل عل وا وان اس اري" (اطیع شورى ). رواه البخ وان ال

ي  م ف ن اصول ونظام الحك سلطة ھي حق عام واصلا م بالمفھوم السیاسي لل
 .الاسلام

ھ  -٤ سمیاتھ فل ف شكلھ وم نظم الوضعیة یختل ي ال ان صاحب السیادة في الدولة ف
حا ة وأص ضوع والطاع ون الخ م یك ي ولھ ر والنھ ق الام واھم ح ب دون س

م  سیادة ھ ور"ال اطرة والامبراط وك والاب اء والمل ي "او " الزعم فوة ف ص
ع عب"او " المجتم ي ش ة او " ممثل انوا طبق واء ك ة"س شعب، الام ي ال " ممثل

ر او جماعة  سیطرة نف را ل ذ تبری فالسیادة عندھم كما تبین لنا امر مصطنع اتخ
ى الاخرین با م عل ا لغرض فرض اراداتھ وصفھم او ھیئة یزعمون الحق فیھ

رفض  ي الاسلام ی ا ف تبداد بینم ان والاس ر الطغی ع لتبری ي المجتم سلطة علیا ف
ي  ر والنھ لطة الام نھم س زع ع شر وین ل الب ن قب سیطرة م ة الم سلطة المطلق ال

                                                
  ١٤٤صلإسلامي ، المصدر السابق ،صبحي عبدة سعید ، السلطة السیاسیة في المجتمع ا.د )١(
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ى  ؤدي ال سدة ت ر ومف لام ش ي الاس ة ف سلطة المطلق ع لان ال ي المجتم ا ف العلی
ن حق الاستبداد والاستعلاء على المحكومین فالاسلام ینكر  ان تكون السیادة م

حاكما ولو كان نبیا رسولا، لانھا تؤدي الى استذلال رقاب المحكومین لیضلوا 
عین ا خاض ذه . لھ صاحب ھ ة ل وص الطاع ي خل لام تعن ي الاس سیادة ف وان ال

شر. السیادة من دون غیره ون للب ف تك ا اطاع . فكی ة م ان طاعة الحاكم واجب
صاحب "لا طاعة لھ،لان طاعة الحاكم ربھ واقام شرعھ وحكمھ، واذا عصاه ف

ھ" السیادة ھ لرب ة بطاعت ل ھي مرتھن ھ ب ي . لیست مستمدة من ذاتھ لذات وھي ف
وق  وب مخل د مرب اكم عب ي، فالح ر والنھ احب الام ون  ص لام تك . الاس

ي  لا محل ف ھ ف دا ل ومین عبی خاضع لھ وعبودیتھ  لا تتوافق مع جعل المحك
یادة الاسلام لان یقال عن حا ي س د ینف سیادة، لان التوحی ھ صاحب ال كم فیھ بان

 .البشر على بشر مثلھم
ة -٥ صبغة الدینی رفض فكرة . ان الاسلام یرفض صبغ الدولة والسیاسیة بال و ی فھ

ین  اطة ب ة والوس رفض الكھان ن ی و دی ة ، وھ ة والزمنی سلطتین الدینی دة ال وح
ن ال ھ م ستمد ولایت سلم لا ی ام الم ق، والام الق والخل ن الخ ي، ولا م ق الالھ ح

لامیة ة الاس ن الجماع ستمدھا م ا ی اس، وانم ین الله والن اطة ب ي . الوس یس ف فل
لام  ن"الاس ل دی ة " رج صح ممارس ي لا ت دیانات الت ي ال وم ف المعنى المفھ ب

ن اء دی الم حق . شعائرھا الا بحضوره واشرافھ، وانما یوجد فیھ علم یس للع فل
ي ر ام ف یس للحك اس، ول اب الن ي رق اص ف ي خ شریعة الت ذ ال ابھم الا بتنفی ق

لا مجال  م ف ن ث ة، وم فرضھا الله تعالى، فلیس فیھ سلطة روحیة واخرى زمنی
 .للصراع بینھما كما كان الحال بین الاباطرة والبابوات في اوربا

ث  -٦ ي البح ناھا ف ا استعرض ة كم ھ الفكری ھ وتیارات ل مذاھب ي بك لام ینف ان الاس
ري حول طب ذھب الجعف ة، باستثناء الم سلطة الدینی ن وصفھا بال سلطة م ة ال یع

یة  فاء القدس لطة إض ة او س رد او ھیئ ق أي ف ن ح ون م ي ان یك لام ینف فالإس
ا . الالھیة على ما یصدر منھا من احكام وفتاوى فلا عصمة في الاسلام وینفیھ

 ).(عن البشر جمیعا من بعد وفاة الرسول 
و انعكاس  -٧ ا ھ ة علی دة ارادی انون بوصفھ قاع صادي ان الق ادي الاقت ع الم للواق

شر  ن صنع الب و م سیاسي وھ اعي وال ة"والاجتم ة، جماع رد، ھیئ ال " ف واعم
ذ ارادة  ى تنفی ادرین عل م ق لطان تجعلھ درة وس ن ق ھ م ا یملكون م بم ارادتھ
عیة  م الوض م الحك ي نظ شروعیة ف ل الم شیئتھم، فتظ ضاعھم لم رین واخ الاخ

ى شرع الله  ذي لا یكشف عاجزة وناقصة لانھا لم تحتكم ال الكامل المتكامل ال
ي  ان العقل ین الایم صلت ب عیة ف سلطة الوض صارع، وان ال وى او ت ن ھ ع

شھوات . والایمان القلبي ت ال ھ، فانطلق سان وعقل ین روح الان صلة ب فقطعت ال
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لطة  ي س م ھ لطة الحك ان س سلیم ب ة الت ن نتیج ان م ات، وك تحلت الحرم واس
شر تنفصل انفصالا ن حق الب ھ زمنیة وضعیة م دین ولا تخضع ل ا عن ال  تام

ا ضع لھ ة. ولا یخ ن الدول دین ع صل ال ى ف ت عل ا عمل ین ان . أي انھ ي ح ف
یم  ف یق لامي كی ام الاس ا عرف النظ شر قرن ة ع ن اربع ر م ذ اكث لام ومن الاس
ھ  ھ الفق د فی ذي اجھ راغ ال لاء الف ا م دیا واخلاقی ا وعقائ ستوفیا تنظیمی ا م نظام

 . لانھا من سمات مشروعیة حكم هللالوضعي نفسھ فیھ وما ھم ببالغیھ
ا -٨ سلطة . لما كانت شریعة الله دینا ودنی ال ال ین مشروعیة اعم ربط ب ان ال د ك فق

ى :" في الاسلام لازما مع الایمان قولھ تعالى  ردوه ال ي شيء ف ازعتم ف فان تن
وم الاخر ا والی ون ب ساء،ایة " الله ان كنتم تؤمن شرعي . ٥٩الن م ال ولان الحك

ي والقانون ك ف  یعني خضوع الحاكم والمحكوم للقانون او الشرع القائم، فان ذل
ي كل  یم ف الاسلام یعني ان من یحكم او یتحاكم لابد ان یرجع الى الشرع الحك
ذلك  بعض ل اتھم بعضھم ب ي علاق امر فكلا الفریقین مأموران بتنفیذ شرع الله ف

ة ا ة نتیج دام القیم ة وانع ن الھیب عیة م شرعیة الوض دت ال دم فق زاز وع لاھت
ن  دة وفكر م ى وضع عقی الاستقرار بین الحین والاخر، فقد عملوا جاھدین عل

ا ة علی ا قیم ا . صنع كفرھم والحادھم جاعلین منھ شرعھ قائم ي الاسلام ف ا ف ام
ي  على بناء متكامل لھ اسس وعمد واركان فاساسھ العقیدة والاخلاق، وعمده ف

املات والق ھ المع سخ، واركان شعائر والن ان ال ل زم صالحة لك ة ال وانین الثابت
 .كیف لا ومن شرعھا لایاتیھ الباطل لا من خلفھ ولا من امامھ. ومكان

ى  -٩ ائم عل ع الاسلامي الق ي المجتم سلطة ف ناد ال ا ان الاداة الاساسیة لاس تبین لن
ة  د بالاغلبی ار الحر المؤی شرع الله وحكمھ لا بد من ان یكون مبنیا على الاختی

ن ال شف ع ي تك لوب الت ة باس ھ متمثل ة ل شعب والرعی ب ال اكم وح ا بالح رض
ي  ت ف البیعة الاداة المعتبرة عند تنصیب الحاكم بصفتھا الاساس الراسخ والثاب
سلطة وان الاسلام عرف الاسلوب  سیاسیة لل شرعیة ال الاسلام للكشف عن ال
ھ  شدق ب ا یت ا م ا وام ة عشر قرن ن اربع ر م ل أكث م قب ولي الحك دیمقراطي لت ال

یلة فقھاء  الغرب وتمسكھم بالاسلوب الدیمقراطي المتمثل بالانتخاب بصفتھ وس
ول  ى قب اء عل ًلاسناد السلطة لم یكن بالشيء الحدیث فقد عرفھ الاسلام قدیما بن

 .ورضى واختیار حر والتزام السلطة یتحقق باقامتھا لشرع الله
رعیتھا ان اتباع اسلوب القوة للاستیلاء على الحكم بصفتھا وسیلة تستمد ش - ١٠

ان  من النظام نفسھ عند نجاحھ في النظم الوضعیة اما في الشریعة الاسلامیة ف
ة  ا  اداة نھائی رف بھ و یعت م  فھ ناد الحك القوة  كاساس لاس الاسلام لا یعترف ب

اكم  زل الح روج . لع ل الخ ة قب ة كامل عوا نظری د وض سلمین ق اء الم وان الفقھ
درج م ھ، تت القوة لعزل ى استعمال على الحاكم الجائر ب سلمیة وال ن الوسائل ال
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رع الله  یاع ش ة وض ن الفتن ة م ى الام ا عل روري حفاظ ر وض ل اخی وة كح الق
ن  صفتھا م لامیة ب ة الاس دة الدول سلمین ووح ى ارواح الم ا عل ھ، وحفاظ ودین

دین ول ال ى . اص ة عل سلطة القائم ة ال ین أن رئاس لامي ب ھ الإس ا أن الفق كم
ر ش م تكون غی سلطة والحك ث ال ة توری تبدالھا برئاس ا واس رعیة ویجب إزالتھ

ام  ع أحك ق م شعب وتتف ار ال ات واختی ى الانتخاب ستند إل حیحة ت لطة ص وس
ة  ى الأم وراثي ضرر عل ة النظام ال الشریعة الإسلامیة إذا لم یترتب على إزال

 .كإراقة الدماء أو نشوب حرب أھلیة تفتت وحدة صف المسلمین
 
  
  
  
  

   القرآن الكریم
   والكتبقائمة المراجع

د ،  .١ د الحمی الحافظ جلال السیوطي ، تاریخ الخلفاء تحقیق محمد محي الدین عب
  .١٩٨٧ ، بغداد ، ٣مطبعة الشرق الجدید ، ط

ابي  .٢ صطفى الب ة م ة، مطبع ات الدینی سلطانیة والولای ام ال اوردي، الأحك الم
 .١٩٧٣، دار الشروق، مصر، ٣الحلبي، ط

ادئ الأ.د .٣ یحا ، مب ز ش د العزی راھیم عب ة إب دار الجامعی سیاسیة ، ال ة ال نظم
  .١٩٨٣للطباعة والنشر ، إسكندریة ، 

ة ، ط.د .٤ ات العام سیاسیة والحری نظم ال ت ، ال ي المتی  ، مؤسسة ٣أبو الیزید عل
 .١٩٨٢تیار الجامعة ، الإسكندریة ، 

رعد ناجي الجدة، النظریة .كطران زغیر نعمة ود.إحسان حمید المفرجي ود.د .٥
انون  ي الق ة ف یم العام ي العراق ، وزارة التعل ام الدستوري ف الدستوري والنظ

  .١٩٩٠العالي والبحث العلمي ، 
ة ، .د .٦ ضة العربی ة ، دار الیق ة العربی ة للقومی س الثوری شیباني ، الأس د ال أحم

 .دمشق 
ي الإسلام مجموعة .د .٧ ھ الدستوري ف أحمد كمال أبو المجد ، نظرات حول الفق

ة الإسلامیة ، الأزھر ، مصر ، محاضرات ، مطبوعات الإدارة الع ة للثقاف ام
١٩٦٢.  
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سیاسیة ، ط.د .٨ نظم ال توري وال انون الدس زال ، الق ماعیل الغ سة ١إس  ، المؤس
  .١٩٨٢الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، لبنان ، 

روت ، .د .٩ أنور الخطیب ، الدولة والنظم السیاسیة ، الشركة العامة للطباعة ، بی
١٩٧٠. 

سیاسیة ، ١ النظم السیاسیة ، جثروت بدوي ،.د .١٠ نظم ال ة لل ة العام  ، النظری
  .١٩٦٤دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

اھرة ، .د .١١ ة ، الق  ١٩٧٥ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، دار النھضة العربی
. 
دار .د .١٢ انون الدستوري، ال سیاسیة والق حسین عثمان محمد عثمان ، النظم ال

  .١٩٨٨الجامعیة ، القاھرة ، 
ي .د .١٣ توري ف ام الدس توري والنظ انون الدس ادئ الق ساعدي ، مب د ال حمی

  .١٩٩٠العراق ، جامعة الموصل ، 
سمیر خیري ، المشروعیة في النظام الاشتراكي ، دار القادسیة للطباعة .د .١٤

 .، بدون سنة طبع ، بغداد 
داد ، ٣شمران حمادي ، النظم السیاسیة ، ط.د .١٥ ة للطباعة ، بغ  ، دار الحری

١٩٧٣.  
سیاسي.د .١٦ اع ال م الاجتم ود ، عل ادق الأس داد ، ص اد ، بغ ة الإرش  ، مطبع

١٩٧٣. 
اھرة ، .د .١٧ لام ، الق ي الإس م ف ول الحك اكم وأص عید ، الح دة س بحي عب ص

١٩٨٥.  
اھرة ، .د .١٨ صبحي عبدة سعید ، السلطة السیاسیة في المجتمع الإسلامي ، الق

١٩٩١.  
 .كي ، القاھرة صبحي عبدة سعید ، السلطة في المجتمع الاشترا.د .١٩
لامي .د .٢٠ ام الإس ي النظ ة ف سلطة والحری عید ، ال دة س بحي عب ة –ص  دراس

  .١٩٨٢مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 
م الإسلام .د .٢١  دراسة –صبحي عبدة سعید ، شرعیة السلطة والنظام في حك

  .١٩٩٩مقارنة ، القاھرة ، 
ة .د .٢٢ وس ، الخلیف دین دب لاح ال ھ –ص ھ وعزل ة  م– تولیت سة الثقاف ؤس

 .الجامعیة ، بدون سنة طبع ، الإسكندریة 
ة .د .٢٣ ھ، دراسة مقارن انون وضمانات تطبیق یادة الق طھ السعید السید، مبدأ س

اھرة،  ة، الق ضة العربی لامیة، دار النھ شریعة الإس عي وال انون الوض ین الق ب
١٩٩٦. 
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انون ، .د .٢٤ ة للق ضوع الدول وابط خ شروعیة وض دأ الم رف ، مب ة الج طعیم
  .١٩٧٣بة القاھرة الحدیثة ، مصر ، مكت

ة .د .٢٥ سیاسة ، مكتب نظم وال ة لل طعیمة الجرف ، نظریة الدولة والأسس العام
  .١٩٧٨القاھرة الحدیثة ، القاھرة ، 

شآت .د .٢٦ سیاسیة ، من نظم ال توري وال انون الدس ولي ، الق د مت د الحمی عب
 .المعارف بالإسكندریة ، بدون سنة طبع 

ولي ، م.د .٢٧ د مت ي الإسلام ، طعبد الحمی م ف ادئ نظام الحك  ، دار الفكر ١ب
 .العربي ، بدون سنة طبع ، القاھرة 

ورة ، ط.د .٢٨ وم الث ان ، مفھ ا الطع د الرض داد ، ١عب ة ، بغ  ، دار المعرف
١٩٨٠.  

ة .د .٢٩ شیعة ، طبع سنة و ال د ال صادق رائ عبد القادر محمود ، الإمام جعفر ال
ون والآداب والعل ة الفن ى لرعای س الأعل اھرة ، المجل ة ، الق وم الاجتماعی

١٩٧٠. 
 .عثمان خلیل عثمان ، القانون الدستوري ، القاھرة .د .٣٠
 دراسة مقارنة في ضوء –علي سبتي محمد ، وسائل حمایة المشروعیة .د .٣١

 .التجربة العراقیة ، بدون سنة طبع ، بغداد 
سیاسیة ، ط.د .٣٢ نظم ال توري وال انون الدس ادئ الق الي ، مب ال الغ  ، ٨كم

  .١٩٩٧ و ١٩٩٦جامعة دمشق ، سوریا ، منشورات 
ن.د .٣٣ توري وال انون الدس ل ، الق سن خلی سیاسیة ، جمح روت ، ١ظم ال  ، بی

١٩٨٧. 
ضاء الإداري،  .٣٤ ام، الق انون الع ي الق یط ف ر، الوس م جعف س قاس د أن محم

 .١٩٨٧القاھرة، 
  .١٩٦٥ ، الإسكندریة ، ٢محمد طھ بدوي ، أصول علم السیاسة ، ط.د .٣٥
 .ظریة الخلافة الإسلامیة ، القاھرة محمد عمارة ، ن.د .٣٦
اھرة ، .د .٣٧ ي ، الق ر العرب سیاسیة ، دار الفك نظم ال ة ، ال ل لیل د كام محم

١٩٧١ .  
 . ، القاھرة١٩٦١كم في الإسلام ، محمد یوسف موسى ، نظام الح.د .٣٨
ة .د .٣٩ لام مقارن ي الإس سیاسي ف ام ال الم النظ دي ، مع شحات الجن ود ال ًمحم

  .١٩٨٦العربي ، القاھرة ، بالنظم الوضعیة دار الفكر 
ي .د .٤٠ شورات الحلب سیاسیة ، من ة ال اب ، الأنظم د الوھ ت عب ود رفع محم

  .٢٠٠٤الحقوقیة ، لبنان ، 
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وره .د .٤١ سیاسیة وص نظم ال س ال سیاسیة وأس نظم ال ا ، ال اطف البن ود ع محم
  .١٩٨٥ و ١٩٨٤ ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ٢الرئیسیة ، ط

ا ، ال.د .٤٢ اطف البن ود ع سیاسیة ، طمحم نظم ال ي ال یط ف ر ١وس  ، دار الفك
  .١٩٨٨العربي ، القاھرة ، 

فیق ، .د .٤٣ ة ش اب الأول ، مطبع توري ، الكت انون الدس شاوي ، الق ذر ال من
  .١٩٦٧بغداد ، 

ز .د .٤٤ شورات مرك ة ، من ة الدول توري ، نظری انون الدس شاوي ، الق ذر ال من
  .١٩٨١البحوث القانونیة ، وزارة العدل ، بغداد ، 

  .١٩٨١منیب محمود ربیع ، ضمانات الحریة ، القاھرة ، .د .٤٥
ي العراق ، ط.د .٤٦  ٢نوري الطیف ، القانون الدستوري والنظام الدستوري ف

  .١٩٧٩، مطبعة علاء ، بغداد ، 
ة دستوریة  ) ( ھاشم یحیى الملاح ، حكومة الرسول .د .٤٧ ، دراسة تاریخی

  .٢٠٠٢ ، مقارنة ، منشورات المجمع العلمي العراقي ، بغداد
رة.د .٤٨ سیاسیة المعاص ة ال ل ، الأنظم ى الجم ة ، یحی ضة العربی  ، دار النھ

 .القاھرة
 .٢٠٠٦یحي الجمل، حصاد القرن العشرین في علم القانون، القاھرة، .د .٤٩
شورات .لیون دكي ، دروس في القانون العام ، ترجمة د .٥٠ د ، من رشدي خال

 .١٩٨١وزارة العدل ، بغداد ، 
سیاسیة والإسلامیة ، مصر ، محمد ضیاء الدین الر .٥١ ات ال یس ، في النظری

١٩٥٢.  
اھرة ،  .٥٢ ي ، الق ر العرب توري ، دار الفك انون الدس ة ، الق ل لیل د كام محم

١٩٧٤.  
  .١٩٦٣محمود أبو زھرة ، المذاھب الإسلامیة ، دار الفكر العربي ،  .٥٣
 .مسند الإمام أحمد .٥٤

  :أطاریح الدكتوراه والرسائل والبحوث 
ة حازم عبد المت.د .١ ة بنظری ع المقارن عال الصعیدي ، نظریة الدولة الإسلامیة م

 .الدولة في الفقھ الدستوري الحدیث ، القاھرة 
ي .د .٢ ف الفعل انوني للموظ ام الق عود ، النظ الح آل س ادر ص د الق دار عب  –قی

  .٢٠٠٥دراسة مقارنة ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
اني ، و .٣ د البریفك د الله محم د عب ة أحم ي دول ا ف سلطة وتطبیقاتھ ولي ال ائل ت س

  .٢٠٠٢وسائل عربیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
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انون ،  .٤ عمار فرج حسن الأعظمي ، فلسفة السلطة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الق
  .١٩٧٧جامعة بغداد ، 

انون والاقتصاد ، .د .٥ ة الق ة، مجل سنة عبد الفتاح سایر دایر ، الحكومة الواقعی ال
  .١٩٥٩التاسعة والعشرون ، العدد الثالث ، القاھرة ، 

ة الإسلامیة ، .د .٦ دول العربی ي ال سلطة ف داول ال ھاشم یحیى الملاح ، أسالیب ت
 .١٩٧٦مجلة آداب الرافدین ، كلیة الآداب ، جامعة الموصل ، العدد السابع ، 
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